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بسم االله الرحمان الرحيم
استجابة لقول النبي محمد صلى االله عليه و سلم:

»من لم يشكر الناس لم يشكر االله« 

و كما قيل :

شكر المرء إعلان حمــــده     فمن كتم المعروف منهم فما شكرعلامة

فالشكر أولا الله عز و جل على أن هدانا لسلوك طريق البحث والتشبه بأهل العلم

و إن كان بيننا و بينهم مفاوز

الشكر والتقدير إلى كل من علمني وكان سببا في وصولي لهذا تأتقدم بأسمى عبارا
المستوى ومن ساعدني في إعداد بحثي هذا بالأخص لأستاذنا المشرف

الدكتور /كيحول بوزيد
، فله منا وافر الثناء وخالص الدعاء.تنورينا و توجيهنافقد كان حريصا على

حفظها االله ووفقها.سعيدةالعمل إلى من قدمت لي يد العون و المساعدة في إنجاز هذا 



وا لُ مَ عْ لاِ قُ ﴿وَ الحمد االله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين،
﴾ونَ نُ مِ ؤْ مُ الْ وَ هُ ولُ سُ رَ وَ مْ كُ لَ مَ عَ ى االلهُ رَ ي ـَسَ فَ 

صدق االله العظيم

إلى أعز ما أملك و أغلى ما في هذه الدنيا و من كانت الجنة تحت هدي عملي هذا أ
أقدامها أمي حفظها االله ، و إلى من كانت في نظرته راحتي و في بسمته أماني أبي أطال 
االله في عمره ، إلى سندي و رفيق دربي و شريك حياتي زوجي الغالي ، إلى من هو قطعة 

جتي إبني الحبيب محمد حفظه االله، إلى أخي مسعود حفظه االله من  مني ضياء عيني و 
أغلى ما وهبني االله كان دائما يشجعنا على طلب العلم و نيل أعلى الشهادات ،إلى  

أخي مصطفى حفظه االله و أخواتي وأزواجهم وأبنائهم حفظهم االله كلهم.

من أهداني رفيق وشريك حياتي وكان الملهم والمساعد في عملي هذا والد زوجي لى إو 
الدكتور طيفوري زواوي

.بتدائي إلى الجامعيساتذة الذين درسوني من الطور الإأهديها لكل الأكما 

الإهــــــــــــــداء

بحورة نجـــــــاة



من الوفاء أهدي هذا العمل المتواضعاإذا كان الإهداء جزء

ي العزيز دحمل إسمه بكل فخر والأإلى من مهد لي طريق العلم وأعط فأجزل العطاء إلى من 
ي و زواطيفويالدكتور

كان دعائها سر نجاحي وبوجودها عرفت معنى الحياة بحر الحنان أمي الحبيبة من  لىإ

بني الحبيب محمد حفظهم االله لي إلى رفيقة دربي زوجتي العزيزة و إ

ة إكرام وجدتي الحبيبة رحمها االله إلى أختي العزيز 

زملائي في الدراسة وإلى جميع الأسرة الجامعية أساتذتي 

إلى شهداء الثورة الفلسطينية الذين ضحوا بدمائهم من أجل الأقصى وإلى شعب فلسطين 
الصامد

الإهــــــــــــــداء

طیفوري عبد الصمد



المقدمـــــــــــــــة



مقدمة

أ

في سبیل تنظیم سلطة إقتضاء الدولة حقها في عقاب مرتكبي الجرائم من خلال مجموعة من 
القواعد الإجرائیة التي تحدد طرق الإستدلال على المتهم المظنون إرتكابه الجریمة والتحقیق 

ومحاكمته، بهدف تقریر براءته أو كشف إدانته، بما لا یشكل في كافة الأحوال إنتهاكا معه،
لحریة الأفراد أو إنتقاصا لحقهم في الدفاع تبنى المشرع عدة نظم لتحقیق ذلك.

ولعل من أهم النظم الإجرائیة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على غرار 
زائیة المقارنة نظام الحبس المؤقت أو الإحتیاطي ونظام الإفراج المؤقت، قوانین الإجراءات الج

فنظام الحبس المؤقت والذي إعتبره المشرع إجراء إستثنائي یهدف في جملته منع المتهم 
المظنون من التأثیر على السیر الحسن للتحقیق القضائي كالعبث بآثار الجریمة أو التأثیر على 

الضغط التي یستخدمها الجاني عادة للإفلات من العقاب وتأسیسا الشهود وغیرها من وسائل
على هذه الغایة كان لابد من وضعه تحت هذا النظام لغل یده عن التأثیر وبالتالي تمكین 

الدولة من إقتضاء حقها في العقاب.

في حین أن نظام الإفراج المؤقت قد اقتضى ضرورة التفعیل الإجرائي الإیجابي لقرینة 
ءة إذ أن هذه الأخیرة تشكل جوهر المتابعة والعقاب بإفتراض البراءة في المتهم المظنون البرا

ن الدعوى وتأسیسا على جوهر هذه القرینة یعد من الأجدر الإفراج عن المتهم الذي تؤهله قرائ
إفتراض براءته وعدم حرمانه من حریته إلا إذا إقتضت مستجدات العمومیة وملابساتها إلى

القضائي الساري ذلك.التحقیق 

جراءات الجزائیة بید أن نظامي الحبس المؤقت والإفراج المؤقت قد لا یحققان غایة قانون الإ
من إقتضاء لحق الدولة في العقاب في كنف عدم إنتهاك لحریة الأفراد أو الإنتقاص من حقهم 

وبالتالي إفلاته في الدفاع فضلا عن حمایة أثار الجریمة وشهودها من تأثیر المتهم المظنون
لحق الدولة والمجتمع في عقاب المجرمین.من العقاب مما یشكل إنتهاك



مقدمة

ب

ونتیجة لما یترتب على النظامین المذكورین سابقا من نتائج متناقضة تمنع الدولة من 
إقتضاء حقها في العقاب أو تجعلها تنتهك حریة الأفراد وتنتقص من حقهم في الدفاع مما 

رائي برمته، الأمر الذي من شأنه العبث بالنظام العام الإجرائي و العقابي یعصف بالنظام الإج
ویهدد تبعا لذلك إستقرار المجتمع أو تهدید حریة أفراده.

ومن هذا المنطلق وتحقیقا للغایة التي یستهدفها النظام الإجرائي الجزائي على النحو 
ات المقارنة نظام بدیل للحبس المذكور سابقا إستحدث المشرع الجزائري على غرار التشریع

المؤقت یحقق منه الغایة ویغني عنه متى إلتزم المتهم المظنون بالقیود والموجبات المفروضة 
علیه لكنه لا یمنع من إمكان تفعیل الحبس المؤقت متى تحرر المتهم المظنون من هذه القیود 

ضع المتهم تحت نظام والموجبات أو إنتهاك شروطها، وهذا النظام المستحدث یتمثل في و 
الرقابة القضائیة.

ولا شك أن الغایة من هذا النظام المستحدث تتمثل في تفادي الآثار السلبیة للحبس المؤقت 
فهذا النظام یعني سلب حریة المظنون مؤقتا، أما نظام الرقابة القضائیة فهو مجرد تقییده  لهذه 

وجبات حددتها نصوص قانون الإجراءات الحریة مع إخضاع المتهم لجملة من الإلتزامات والم
23/02/2011المؤرخ في 02-11من الأمر رقم 1مكرر 125الجزائیة بموجب المواد 

والتعدیلات التي لحقته.

إن السیاسة الجنائیة الإجرائیة في مكافحة الجریمة وردع الجناة لا یمكن أن أهمیة الموضوع:
تحقق غایتها في إقتضاء الدولة لحقها في العقاب في كنف عدم إنتهاك حریة الأفراد أو حقوقهم 

إلى المبادئ الأساسیة التي یؤسس علیها أي نظام عام جزائيفي الدفاع دون الإستناد
قتضاء حقها في العقاب مع إتوافق فیه إرادة الدولة في مكافحة الجریمة بموضوعیا أو إجرائیا ت

إلتزامها الدستوري لحمایة الحقوق والحریات وتحقیق متطلبات العدالة الجنائیة.



مقدمة

ج

ویعد نظام الرقابة القضائیة أحد أهم النظم الإجرائیة التي یكفل حق الدولة في إقتضاء حقها 
به كما یضمن كفالة حق هذا الأخیر في الإستئثار بحقوقه في في متابعة المتهم المظنون وعقا

الدفاع وعدم المساس بحریته إلا بمقتضى القانون.

مام سلطة الدولة بحقوق الأفراد وحقوقهم أوتتضح أهمیة موضوع البحث من خلال إتصاله
لعمومیة في مجال مكافحة الجریمة والتصدي العام لها إحترازا وعقوبة، إذ أن تحریك الدعوى ا

ضد المتهم المظنون لإرتكابه جریمة ما تفرض على سلطة المتابعة إخضاع هذا الأخیر إلى 
جملة من التدابیر التقییدیة من شأنها المساس بحقوقه وحریاته الأمر الذي یجعل من نظامي 
الحبس والإفراج المؤقتین غیر مؤهلین لتحقیق التوافق والتوازن بین النقیضین إقتضاء الدولة
لحقها في العقاب وكفالة هذه الأخیر لحقوق المتهم وحریاته فضلا عن كفالة مكون العدالة 

الجنائیة بشكل عام.

یشكل نظام الرقابة القضائیة مخرجا إجرائیا من شأنه تحقیق التوافق وعطفا على ما سبق
حقوقهم الدستوریة المنشود بین سلطة الدولة في إقتضاء حقها في عقاب مرتكبي الجرائم وكفالة 

التي یكفلها قانون الإجراءات الجزائیة، فضلا عن ما یترتب عنها من نتائج وظیفیة وحقوقیة 
وماهیة السلطات التي یخولها القانون متابعة تنفیذ إجراءات الرقابة القضائیة سواء القضائیة 

ختصاص.منها أو تلك التي تؤتمر بأوامر الجهات القضائیة ذات الإ

موضوع البحث الذي یعد أحد أهم تجدر الإشارة بشأن إختیارالموضوع:تیارإخأسباب
لم في التشریع الجزائريرقابة القضائیةالبعنوان الشروط خطوات البحث العلمي  والذي هو

یمكن إختبار حر وإنما كان ذلك بإقتراح من الأستاذ المشرف الذي راعى فیه مضمون 
التخصص فضلا عن جدته وأهمیته الإجرائیة في النظام القانوني الإجرائي الجزائي الذي تستند 

افع الموضوعیة التي كما أن من الدو علیه العدالة الجنائیة ومتطلبات المحاكمة القانونیة العادلة.
البحثیةّ أنه یعد من الموضوعات للمضي في إستجلاء أهمیة الموضوع وجدارتهإستئنسنا لها



مقدمة

د

التي تستقطب الكثیر من الإهتمام في العمل القضائي سواء من جهة القضاء سیما قضاء 
التحقیق بدرجتیه أو من جهة الدفاع لما یثیره من إشكالات قانونیة وعملیة لتوزع الهیئات التي 

قانون كفالة رقابته.یخولها ال

كما أن موضوع الرقابة القضائیة قد كفل المشرع ملائمته مع المستجدات في مجال مكافحة 
بتعدیلات هامة نص علیها القانون الجریمة وكذا كفالة حقوق وحریة المتهم المظنون، إذ شملته

لقانونین رقم سدت الثغرات الإجرائیة التي تضمنها ا2015جویلیة23المؤرخ في 02- 15رقم 
المتعلقین 2011فبرایر 23و 2001جوان 26المؤرخین على التوالي في 02-11و08- 01

بقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.

یهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع الرقابة القضائیة كنظام مستجد كفل أهداف الدراسة:
وكفالة حقوق وحریات المتهم المظنون.به المشرع تحقیق التوافق بین متطلبات الردع الجزائي 

ستجلاء شروط هذا النظام الموضوعیة منها والشكلیة فضلا عن تقییم كما یهدف أیضا إلى إ
قاضي التحقیق والمتهم نفسه بتفعیل مضامینه.ومبدأمدى نجاعة هذا النظام 

رغم الكتابات المستفیضة بشأن نظامي الحبس والإفراج المؤقتین إلا أن الدراسات السابقة:
الدراسات التي تطرقت إلى نظام الرقابة القضائیة فإنها وإن وجدت تقتصر فقط إلى بیان جملة 
من الإلتزامات الإیجابیة أو السلبیة التي حددها قانون الإجراءات الجزائیة دون التطرق إلى 

من بین هذه الدراساتدى معالجتها من الجانب القضائي أو الفقهي،تحلیل هذه النصوص وم
أطروحة دكتوراه لفوزي عمارة بعنوان قاضي التحقیق حیث تطرق لموضوع الدراسة في أحد 

م حرا أم على العكس من ذلك هالمطالب من خلال الإجابة على الإشكال التالي: هل یترك المت
لتي یستغرقها التحقیق وإلى حین الفصل في الدعوى؟ المؤقت طوال الفترة ایوضع في الحبس

وكذلك مذكرة الماجستیر في القانون علم الإجرام والعقاب لسلطان محمد شاكر بعنوان ضمانات 
المتهم أثناء مرحلة التحریات الأولیة و التحقیق الإبتدائي حیث تطرق في دراسته لنظام الرقابة 



مقدمة
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قانونیة لها وشروطها بإیجاز، وما یمیز دراستنا عن القضائیة من خلال تعریفها والطبیعة ال
الدراستین السابقتین أننا تطرقنا لخصائص نظام الرقابة القضائیة وما یمیزها من الأنظمة 
المشابهة وإلى الغایة من تطبیقه كما توسعنا في الشروط الموضوعیة لهذا النظام، كما تكلمنا 

التشریع الجزائري. عن الرقابة الإلكتروینة كنظام مستحدث في 

لیس من الیسیر التطرق إلى موضوع یتمحور حول أحد أهم النظم الصعوبات والعواقب:
ستئناسالإالرقابة القضائیة دون مالقانونیة الإجرائیة في القضاء الجنائي والمتمثل في نظا

بجملة من البحوث والمراجع التي سبق وأن تصدرت بالدراسة لهذا الموضوع سواء بشكل 
تفصیلي أو فرعي، وأمام ندرة المراجع المتخصصة وحتى العامة منها التي أثرت موضوع 
البحث تجلت الصعوبات والعوائق التي تتمثل خصوصا في إنعدام المراجع المتخصصة سواء 

دیمیة أو مراجع في شكل كتب أو مجلدات، وفضلا عن إنعدام هذه مذكرات تخرج أو رسائل أكا
المراجع أو ندرتها یشكل الوقت المتخصص لإنجاز المذكرة أحد أهم الصعوبات سیما إذا إقترن 
ضیق الوقت مع ندرة المراجع، ورغم هذه العوائق إلا أن عامل الإرادة والسعي إلى تحقیق 

لإنجاز هذا البحث والوصول إلى مخرجات بحثیة جدیرة المبتغى جعلانا نعقد العزم والتصمیم
بوصفها بالموثوقیة البحثیة.   

تتمحور إشكالیة موضوع البحث حول النظام القانوني للرقابة القضائیة إشكالیة البحث:
وشروطها الموضوعیة والشكلیة، ولبیان مضمون هذه الإشكالیة یتعین طرح التساؤل المحوري 

یمكن لنظام الرقابة القضائیة كفالة سلطة إقتضاء الدولة حقها في عقاب إلى أي مدىمفاده:
حریة الأفراد أو الإنتقاص من حقهم في الدفاع وتحقیق نتهاكإمرتكبي الجرائم مع كفالة عدم 

متطلبات العدالة الجنائیة ؟ 
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وسیتبع هذا التساؤل الجوهري تساؤلات فرعیة تتمثل فیما یلي: 

الرقابة القضائیة و فیما تتمثل خصائصها؟ما مفهوم-
ماهي الجهات القضائیة المختصة بأمر ما الطبیعة القانونیة لنظام الرقابة القضائیة؟-

الوضع تحت الرقابة القضائیة ؟ و ما هي الجهات المختصة بتنفیذه؟
ما المقصود بالرقابة الإلكترونیة؟-
ما الغایة من تطبیق نظام الرقابة القضائیة ؟-
وهل الإلتزامات الإیجابیة أو السلبیة ،ما هي الشروط الموضوعیة التي یؤسس بها النظام-

التي وضعها المشرع من شأنها تحقیق الغایة المثلى التي أسس من أجلها هذا النظام؟
ما مدى إمكانیة تعدیل إلتزامات الرقابة القضائیة و ما جزاء مخالفتها؟ -
ائیة ؟ ما هي آجال إنقضاء الرقابة القض-

وذلك الوصفيالإعتماد على المنهج إن طبیعة موضوع البحث إقتضتمنهج الدراسة:
بدراسة وإستقراء نصوص المواد القانونیة التي تضمنتها قانون الإجراءات الجزائیة سیما تلك 

ي أثارها الفقه تالمحددة للأحكام المتعلقة بنظام الرقابة القضائیة فضلا عن الآراء الفقهیة ال
بشأن ذلك إعتمادا على ما ذهب إلیه القضاء، كما إستدعت الدراسة أحیانا إلى الإعتماد على 
المنهج المقارن لضرورة المقارنة بین مضامین النصوص القانونیة للوقوف على مدى التطور 

یة التي في هذا المجال الإجرائي مع التطرق أیضا عند الحاجة إلى الضرورات العملالتشریعي 
یسهم في بلورتها الجانب التطبیقي للإجراءات الجزائیة بشأن الرقابة القضائیة، وهذا المزج بین 
المنهجین النظریین فضلا عن الجانب التطبیقي یهدف للوصول إلى نتائج البحث وبلورة 

الأفكار المتوصل إلیها في شكل علمي یحقق لها الموثوقیة والجدارة البحثیة.
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:                                                                                                                            تمهید

ستعمال إجراءات مشابهة للتوقیف إكدت توصیات المؤتمرات الدولیة على ضرورة أ
لهبعض التشریعات إجراءات مشابهة ستحدثتإقدر المستطاع لهذا هتغني عنو حتیاطيالإ

.وهي المراقبة القضائیةلتحل محله

دون حرمانه المطلق من حریته بتضییق حریة التجول للمدعى علیهویقتضي هذا النظام 
.جتماعيالتي قد تنتج في حرمانه من حریته على الصعید الإللسلبیاتتجنبا 

خلال ذلك سوف نتطرق لدراسة نظام الرقابة القضائیة في هذا الفصل من خلال من
مبحثین:

المبحث الأول : الإطار المفاهیمي لنظام الرقابة القضائیة

المبحث الثاني : الإطار القانوني لنظام الرقابة القضائیة
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المبحث الأول: الإطار المفاهیمي لنظام الرقابة القضائیة

في هذا المبحث إلى دراسة نظریة لنظام الرقابة القضائیة نهدف من خلالها إلى تطرقی
إستبیان المفاهیم الأولیة لهذا النظام من تعریف وخصائص وطبیعة قانونیة وكذلك توضیح 

إلىولأجل ذلك قسمنا المبحث و كذلك الغایة من تطبیقهالفرق بینها وبین الأنظمة المشابهة لها
النحو التاليعلىثلاث مطالب 

المطلب الأول: ماهیة الرقابة القضائیة

ثها المشرع للتخفیف من مساوئ الحبس دستحإالرقابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقت 
حتیاطیة إوهي إجراء لا یسلب المتهم حریته، بل یمكن تكییفها على أنها تدابیر أمنیة، المؤقت،
123والمادة 2فقرة 123بقاء على المتهم تحت تصرف القضاء ومراقبته المادة الإمنها الغرض

لها وكیفیة رفعها ةلتزاماتها وجهة المصدر إ نتطرق في هذا المبحث لدراسة تعریفها و مكرر
1.المتعبةوالإجراءات

لعل قاضي التحقیق في الجزائر قبل ظهور نظام الرقابة القضائیة كان محتارا، إذ لم یكن 
أمامه إلا الحبس المؤقت أو الحریة، فقد یمثل أمامه المتهم مثقل بأعباء كافیة لإدانته ورغم ذلك 
لا یشكل خطورة كبیرة على المجتمع فإما أن یضعه قاضي التحقیق في الحبس المؤقت ویكون 

خاصة أنه قد یستفید من البراءة، أو على المجتمع قد تعسف في حقه وألحق ضررا كبیرا بذلك
في أسوء الأحوال یستفید من عقوبة موقوفة النفاذ، وفي المقابل لا یمكنه أن یطلق سراحه خشیة 

المعدل والمتمم2015یولیو 23المؤرخ في 15-02المتضمنة الأمر رقم 40الجریدة الرّسمیّة للجمهوریة الجزائریة العدد1
.جإمكرر ق.2/123-123والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المادة 1966یونیو 8المؤرخ في 66-155للأمر رقم
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عرقلة التحقیق أو إخفاء الأدلة، ویكون بذلك قد عرض الحقیقة التي سعى لها قاضي التحقیق 
1.طرإلى الخ

الفرع الأول: تعریف الرقابة القضائیة

یقصد بالرقابة القضائیة تقیید حریة المتهم مع إخضاعه لبعض القیود الضروریة التي نصت
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، وقد جاء المشرع الجزائري بهذا الإجراء125علیها المادة 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات1990أوت 18المؤرخ في 24-90الحدیث بالقانون رقم 
.2الجزائیة، من أجل التخفیف وعدم الإفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت

سراح الطلاق إ إجراء وسط بین الحبس و أنه بوكیحلالأستاذ الأخضروفي هذا الصدد عرفه 
الوصول التحقیق هدفه إعطاء المتهم أقصى حد من الحریة تتوافق مع ضروراتخلال إجراءات

ل المتهم الموضوع تحت الرقابة ظى النظام العام ، ویلعن الحقیقة والحفاظ عإلى الكشف
كما 3.السراح على أن تفرض علیه بعض القیود في تنقلاته وفي حیاته الخاصةالقضائیة مطلق

ائرة فضیل العیش بقوله الرقابة بدیل الخروج من دائرة الحبس المقید للحریة الى دالأستاذ عرفها 
ستخدامه إقد ساهم المشرع في حل المشكل المطروح مساهمة جدیة عند و . 4الرقابة عن الحریة

لنظام الرقابة القضائیة لتحل محل الحبس المؤقت في أغلب الحالات الممكنة، أي هو إجراء 
إجراء بدیل للحبس المؤقت یفرض وسط بین الحبس والحریة، وتعرف الرقابة القضائیة بأنها "

، 2016، 2، دار بلقیس دار البیضاء، الجزائر، ط الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنالإجراءاتعبد الرحمان خلفي، 1
272ص 

83،  ص 2017، دار الهومة الجزائر، الجدید في شرح قانون الإجراءات الجزائیةعلى شملال، 2
؛ دیوان المطبوعات الجامعیة،الحبس الإحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارنالأخضر بوكیحل، 3

379ص ، 1992الجزائر ، 
220، ب د ن، الجزائر، ص والعملي مع آخر التعدیلاتشرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظرفضیل العیش، 4
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بموجبه قاضي التحقیق إلتزاما أو أكثر على المتهم ضمانا لمصلحة التحقیق أو المتهم ویجب 
".على هذا الأخیر أن یلتزم بها

تجدر الإشارة أننا لا نجد تعریف للرقابة القضائیة في التشریع الإجرائي الجزائري الذي تنص 
من 2015جویلیة23ي المؤرخ ف02- 15المعدلة بموجب الأمر 1مكرر 125علیه المادة 

:قانون الإجراءات الجزائیة

یمكن لقاضي التحقیق أن یأمر بالرقابة القضائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد "
.1إلى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد"تعرضه

ولا شك أن الغایة من مثل هذا النظام المستحدث تفادي الآثار السلبیة للتوقیف الإحتیاطي 
والفارق بینهما في إیجاز أن التوقیف الإحتیاطي یعني سلب حریة المدعى علیه ولو مؤقتا، أما 

.2الوضع تحت المراقبة فهو مجرد تقیید لحریة المدعى علیه

حتیاطي وإن كان ذا طبیعة مزدوجة إذ یقصد به تحقیق یعد هذا النظام بدیلا للحبس الإ
الأهداف متعلقة بصالح إجراءات التحقیق أو أهداف الحبس الاحتیاطي، سواء كانت تلك 

بإعتباره بصالح أمن المجتمع وعلى ذلك فنظام المراقبة القضائیة له طبیعة الحبس الإحتیاطي
3.إجراء من إجراءات التحقیق، وأیضا بإعتباره تدبیرا إحترازیا

ت المفروضة فقد یغني هذا الإجراء عن الحبس المؤقت متى إلتزم المتهم بالقیود والإلتزاما
علیه، لكنه لا یمنع من إمكانیة اللجوء إلى الحبس المؤقت إذا لم یلتزم المتهم بهذه القیود 

273، ص مرجع سابق، عبد الرحمان خلفي1
، 1الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان، ط،أصول الإجراءات الجنائیة (دراسة مقارنة)سلیمان عبد المنعم، 2

899، ص 2005
، منشأة المعارف الوقف) في التشریع المصري والمقارن–ضوابط الحبس الاحتیاطي (التوفیق قدري عبد الفتاح الشهاوي، 3

215/216، ص 2003بالإسكندریة، 
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قانون مكرر 123المفروضة علیه بمقتضى الرقابة القضائیة طبقا للفقرة الرابعة من المادة 
.1الإجراءات الجزائیة

لفرع الثاني: خصائص نظام الرقابة القضائیةا

المراقبة القضائیة بعدة خصائص فهو نظام قضائي، إستثنائي وجوازيیتمیز نظام 

: أولا: نظــام المراقبــة القضائیــة نظــام قضائــي

علــى جعــل الأمــر بالمراقبــة القضائیــة 2والمغربــي والجزائــري)تتفــق التشــریعات (الفرنســي
یجــوز للنیابــة العامــة أو الضابطــة العدلیــة إتخــاذ هــذا الحكــم، وبالتالــي لا لجهــة التحقیــق أو

الإجــراء، ویرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى أن نظـام المراقبـة القضائیـة یعتبـر قیـداً علـى حریـة الفـرد
.3وإن لــم یســلبها، ولهــذا ینحصــر الأمــر بــه لجهــة قضائیــة تتصــف بالحیــاد والموضوعیــة

الإجراءات ومن خلال النصوص القانونیة یتضح أن نظام الرقابة القضائیة في منأى عن
القضائیة ولا الشرطةضباطمهامضمنیدخللاللنظر... فهووالتوقیفستیقاف،إالبولیسیة ك
التحقیقإختصاص النیابة العامة، لیبقى إجراء حصریا لجهاتحتى منویستثنىأعوانها، بل

ولعل.أم حدثابالغاالمتهمكونعنالنظربغضكذلكالوضعویبقىالحكموجهاتالقضائي
العامة ترجع النیابةعنالقضائیةبالرقابةالأمرإختصاصإستبعادمنالجزائريالمشرعحكمة

83،  ص مرجع سابقعلى شملال، 1
125المادةوالتوقیف،من التشریع الفرنسي جعلت الأمر بالمراقبة القضائیة لقاضي التحقیق أو لقاضي الحریات138المادة2

الوضع تحت المراقبةبشأنیصدر قاضي التحقیق«من التشریع المغربي: 160من التشریع الجزائري، المادة 1مكرر
...القضائیة.

467، ص م2019دیسمبر/ ـھ1441الثاني ربیع، 2، العدد 16مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد3
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أصلي في أن النیابة العامة طرفعند الأمر بهذا الإجراء، كونالحیادإلى رغبته في تحقیق
1.الحكموجهاتالقضائيالتحقیقیة، عكس جهاتالدعوى العموم

: نظـام المراقبـة القضائیـة نظـام جـوازياثانی

ذا رأت الجهــة القضائیــة موجبــاً لذلــك، وقــد إإن نظـام المراقبـة القضائیـة یمكـن الأمـر به
الجهـة القضائیـة ضـرورة إخضـاع إجـراء إلزامیـاً، فـإن رأت خلــت التشــریعات المختلفــة عــن جعلــه

یتـرك المدعـى علیـه بـدون فـرض أي المراقبـة فإنهـا تأمـر بـه، وإلاالمدعـى علیـه لإلتزامـات
2إلتـزام

ســتثنائيإ: نظــام المراقبــة القضائیــة نظــام اثالث

إلیــه إلا بصفــة إســتثنائیة مثلــه مثــل لا یجــوز اللجــوء یعنــي ذلــك أن المراقبــة القضائیــة إجــراء
المراقبـة القضائیـة إجـراء مـاس بحریـة الفـرد فهـو یشـكل قیـداً التوقیــف الإحتیاطــي، بســبب أن

137فالأصـل هـو حریـة الأفـراد فقـد جـاء فـي المـادة وإن لـم یسـلبها كلیـاً.علـى الحریـة الفردیـة

كل متهـم یبقـى حـراً ومـع ذلـك....قـد یخضـع لإلتـزام«الإجـراءات الجنائیـة الفرنسـي: مـن قانـون
.» أو أكثــر مــن إلتزامــات المراقبــة القضائیــة...

یبقـى المتهـم حـراً أثنـاء «الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري: مــن قانــون123وقــد نصــت المــادة 
غیـر أنـه إذا اقتضـت الضـرورة...یمكـن إخضاعـه لإلتزامـات المراقبـة لقضائـيإجـراءات التحقیـق ا

. »القضائیـة...

2016و، وز تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،كلیةأطروحة دكتوراه، ،المؤقتقرینة البراءة والحبس رشیدة عمي أحمد، 1
.2019ص 

الحریات والتوقیف یمكن أن یطلب قاضي التحقیق أو قاضي«من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي: 138جاء في المادة 2
یمكن قاضي التحقیق «ینصت على: الجزائیة الجزائرمن قانون الإجراءات 1مكرر125وقد نصت المادة » مراقبة قضائیة...

المتهم تحت یمكن أن یوضع«الجنائیة المغربي بقولها: المسطرةمن قانون160وجاءت المادة » ...أن یأمر بالرقابة القضائیة
»...المراقبة القضائیة



الإطار المفاهیمي والقانوني لنظام الرقابة القضائیة الفصل الأول

15

القضائیــة الوضـع تحـت المراقبـة«مـن قانـون المسـطرة الجنائیـة المغربـي: 159ونصـت المـادة 
1.علـى حریـة الأفـرادلحفــاظفبهــذه الصفــة یتحقــق ا» الإحتیاطــي تدبیــران إســتثنائیانوالإعتقــال

مؤكدا جاء2015لقانون الإجراءات الجزائیة في في النهایة نشید أن المشرع الجزائري بتعدیله
تعبر يى خاصیة الإستثنائیة، والتلى قضائیة وجوازیة الرقابة القضائیة، ومضیفا ومؤكدا علع

القضائي، التحقیقأثناء إجراء للمتهمالمشرع أضافهامهمةضمانة عنالأخیرة في الحقیقة هذه
الرقابة نظامستحدثإأنذمنعلیهاالآخر هوالذي أكد الفرنسيالمشرعخطىكبذلمقتفیا 

ضمانالمتعلق بتدعیم1970جویلیة17المؤرخ في 70-643رقمالقانونالقضائیة بموجب 
والتيجراءات الجزائیةالإمن قانون 137المادةبمقتضاهوعدل،والمواطنینالأفرادحقوق

2".یبقى حرا، یعتبر بریئا،ختبارالإرهنموضوعشخصكل"ها:تعدیلآخروفقتنص أصبحت

الفرع الثالث: تمییز الرقابة القضائیة عن غیرها من المفاهیم المشابهة

أولا: الرقابة القضائیة ونظام الوضع رهن الإرجاء

المتعلق بالوئام المدني، وقد 13/07/1999المؤرخ في: 99-08جاء بهذا النظام القانون رقم 
منه كما یلي: "یتمثل الوضع رهن الإرجاء في التأجیل المؤقت للمتابعات خلال 6عرفته المادة 

ستقامة الكاملة للشخص الخاضع لها". من خلال نص المادة فترة معینة بغرض التأكد من الإ
إلى إلتزامات الرقابة القضائیة المنصوصنلاحظ أن الشخص الموضوع رهن الإجراء یخضع

القول أن نظام من قانون الإجراءات الجزائیة، وبالتالي یمكن1مكرر125علیها في المادة 
عن انالوضع رهن الإرجاء قد یحتوي نظام الرقابة القضائیة، وبالرغم من ذلك فالنظامین یختلف

أشهر إبتداء 6بعضهما كون نظام الوضع رهن الإرجاء حدد تطبیقه لفترة زمنیة محددة وهي 
من تاریخ صدور القانون، كما یطبق على جرائم معینة وهي الجرائم التي نصت علیها المادة 

469، ص مرجع سابقمجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، 1
من ق.ا.ج.ف بما فیها آخر تعدیل، قـم بزیارة الموقع الآتي:137مادة الللإطلاع على القوانین المعدلة 2

http://lexinter.net/PROCPEN/control-judiciaire-et-detention-provisoire-htm.
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مكرر من قانون العقوبات، ویخص أشخاص معینین من طرف لجنة تسمى لجنة الإرجاء 87
الجمهوریة على مستوى المحكمة، في حین أن نظام الرقابة الفضائیة یطبق یلوكالتي یترأسها
المتهمین دون تحدید تاریخ وقف العمل به، كما أنه إجراء تستعمله جهتي التحقیق على جمیع

.1والحكم

ثانیا: الرقابة القضائیة ونظام الوضع تحت رقابة البولیس

إلزام المتهم بالخضوع لبعض القیود على الوضع تحت رقابة البولیس هو نظام یهدف إلى 
ویعد، منعه من التردد على بعض الأماكن المحددةحریته منها: عدم مغادرته لأماكن معینة أو

بدیلا هذا النظام بدیلا لعجز المتهم عن تقدیم الكفالة المالیة للحصول على الإفراج ولیس
لإجراء الحبس المؤقت

الفرد المحبوس مؤقتا عن تقدیم الكفالة المالیة مقابل الإفراج یظهر الفرق جلیا، فإذا عجزوهنا
.علیه فإن هذا العجز المادي یمكن لجهات التحقیق أن تقرر وضعه تحت مراقبة البولیس

.2الجزائريغیر معمول به في التشریعوتجدر الملاحظة أن نظام الوضع تحت مراقبة البولیس

الثاني: الطبیعة القانونیة لنظام الرقابة القضائیةالمطلب

إعتبرها البعض نوعا من القانونیة للمراقبة القضائیة، حیثإختلفت الآراء حول الطبیعة
كانت الرقابة القضائیة تشترك مع إنالإحترازیة، وهو رأي مردود علیه، لأنه حتى و التدابیر
ایة والإصلاح، إلا أنها تختلف عنه في طبیعة كل الإحترازي في وحدة الهدف وهو الحمالتدبیر

الإحترازي جزاء قضائي یستهدف مواجهة الخطورة الإجرامیة الحالة لدى فالتدبیرمنهما، "
الأشخاص لدرئها عن المجتمع"، أي شرع كنوع من الجزاء لتفادي مخاطر العقوبة ومساوئها، 

، ص 2016/2017، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، الرقابة القضائیة كإجراء بدیل عن الحبس المؤقتسامي بهلول، 1
28

29نفس المرجع، ص 2
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قاضي التحقیق في مواجهة متهم متابع بینما الرقابة القضائیة إجراء تحقیق أساسا، یتخذه 
جزائیا، ولم یصدر بعد حكم یدینه.

وذهب جانب آخر من الفقه إلى القول أن الرقابة القضائیة نظام یقترب من نظام وقف تنفیذ 
العقوبة مع الوضع تحت الإختبار، إذ یهدف هذا الأخیر إلى تجنب بعض المجرمین دخول 

قضائیة.السجن مع بقاء خضوعهم للرقابة ال

من خلال دراستها وتحلیلها للمنشور الوزاري الصادر في: SOULEAUكما خلصت السیدة
یعتبر الرقابة القضائیة بمثابة عقد المتعلق بالرقابة القضائیة، إلى أن هذا الأخیر28/12/1970

الرقابة لتزامات إنتقاد من قبلها، لأن أغلب إثقة بین المتهم والقاضي، فكانت هذه الفكرة محل 
القضائیة تكشف عن عدم الثقة أكثر من كشفها عن وجود ثقة بین القاضي والمتهم، فالثقة 

أمام تضارب الآراء، .تكمن حسب رأیها في ترك الشخص حرا دون أي قید، مهما كانت شدته
1.ستقر الرأي الغالب في الفقه على إعتبار الرقابة القضائیة إجراء بدیل للحبس المؤقتإ

تطبیق نظام الرقابة القضائیةمن غایة الالثالث: المطلب

لىإللتخفیف من اللجوء قش في زاویتین، أولااینالقضائیةالرقابةنظاممن تطبیقن الهدفإ
.مةالعاالفردیة والمصلحةن بین المصلحةز تعزیز التوالثانیا و المؤقت، الحبس

المؤقتمساوئ اللجوء إلى الحبس من تخفیف الالفرع الأول: 

إلایتحققلاالدولة،أوللمتهمبالنسبةسواءالمؤقتالحبسإلىجوءلالمساوئتخفیفإن
لأجلهاستحدثتإأوأوجدتالتيالوظائفإحدى وهذهجوء إلى الحبس المؤقت، لتقیید التمإذا 

إلتزامات الرقابةأنتبینإلى الحبس المؤقت إلا إذا اللجوءلا یجوز هالرقابة القضائیة، فالمبدأ أن

، دار هومة -التشریع الجزائري والتشریع الفرنسيدراسة مقارنة بین- حتیاطي والمراقبة القضائیة الحبس الإخطاب كریمة، 1
146، ص 2للطباعة والنشر الجزائر، ط 
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كفایة إلتزامات الرقابة القضائیة" معیار مدى« معیار أنمنوبالرغمالقضائیة غیر كافیة، 
الرقابةوظیفةیحققأنهشأنمنبهالمختصینالقضاةمن قبل ه بموضوعیة ذأخأنذاتي، إلا
هإلیجوءلالمساوئمنالتقلیللذلكجوء إلى الحبس المؤقت، وبالنتیجة للفي تقیید االقضائیة

:1ى النحو الآتيلع

أولا: التقلیل من المساس بقرینة البراءة: 

یعتبر أصل البراءة أمر یقینیا، ولهذا لا یجوز زواله إلا بیقین مثله ( أي الیقین بالإذناب) ومن 
دة جواز سلب حریة الشخص إلا إذا أدین بحكم بات یعبر عن الیقین اهنا كان الأصل ع

بالإذناب، عملا بهذا المعنى فإن قاعدة الأصل في الإنسان البراءة تقتضي عدم جواز القانوني 
ي لا یتحقق في الحبس سلب حریة الإنسان إلا بعد حكم أصبح عنوانا للحقیقة، وهو الأمر الذ

التشریعات المختلفة نزولا على حكم الضرورة من أجل الكشف عن الحقیقة رتهأقالمؤقت الذي
، فضلا عما قد یلحق به 2من قرینة البراءةیستفیدوالذي یعني سلب حریة شخص متهم ما زال 

من إیلام مادي ومعنوي في سمعته وأسرته، وملازمة قرینة الإذناب له في نظر الرأي العام حتى 
.ابعة أو حكم بالبراءةصدور أمر بألا وجه للمت

ولهذا فإن في تطبیق نظام الرقابة القضائیة الحل الأنجع لتجنیب المتهم مساوئ الحبس المؤقت 
في ظلها یبقى مطلق السراح في بیئته العادیة في مقابل تقیید تلك، على اعتبار أن المتهم

جمیع الأحوال أقل بعض حریاته، ولهذا فهي أقل مساسا وتعرضا لقرینة البراءة، وتبقى في
ضررا على المتهم كونها تجنب المساس بإعتباره وسمعته، التي كثیرا ما تهدر عن اللجوء إلى 

.الحبس المؤقت

)، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، العامة (الرقابة القضائیة والإفراج الجوازيبدائل الحبس المؤقت شابوني جمال، 1
18، ص 2016/2017تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

لإسلامیةاالجامعةةلمج،)یةلیلتحدراسة(الإحتیاطيالحبسنمحدللةلكوسیإلكترونیاالمتهمقبةامر الولید،ساهر ابراهیم2
674ص، 1،2013ع غزة،ر،هالأز جامعةالحقوق،یةلكالإسلامیة،ساتدرالل
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كتظاظ المؤسسات العقابیة وتكالیفها: إمن خفضالثانیا: 

الحبس المؤقت ، خاصة عند المغالاة كتظاظ المؤسسات العقابیة هو لإمن الأسباب المؤدیةأن 
غیر منالمؤسسات العقابیة زدحامإمنأي سنزید، المختصینالقضاة قبلمنبهالأمرفي 

.الحالاتمنمسوغ جدي في الكثیر 

موالأنفاقإیؤدي بالدولة إلى هنلخزینة الدولة كو رهاقإالمؤسسات العقابیة في إزدحامنإتم 
مما یتطلب ، من المتهمینالمتزایدة الأعدادستیعابلإفي بناء مؤسسات عقابیة جدیدة طائلة

النفقات المالیة التي عنفضلادارة،إ نفقات زائدة لتأمین الصیانة والقوى البشریة من حراسة و 
بس، وكذا لومشرب ومومأكلإقامة منللمتهمینالخدمات المعیشیة نفي تأمیهاتتكبد

.ذلكیة وغیر الصحالخدمات 

غیر حبس منأغراض الحبس المؤقت تحقیقإلى تهدفالرقابة القضائیة أنوبإعتبار 
زدحام إظاهرة منالتقلیلالحبس المؤقت دورا فعال في عنبهاستعاضةالإفي المتهم، فإن

الخزینة العمومیة نبیة علا السها وآثار هإرتفاع تكالیفمنالحد لذلكالمؤسسات العقابیة وبالنتیجة 
.دولةلل

الفرع الثاني: تحقیق التوازن بین المصلحة الفردیة والمصالحة العامة

القضائيالتحقیقةلمرحأثناءالجنائیةالخصومةنبتواز واضحاإخلالاالمؤقتالحبسیضع
كشف عنفيالدولةحةلومصالمشروعة،ه بحقوقالمساسمعدفيالمتهمحةلمصبینفیما

ذاهولولى،الأعنالثانیةحةلالمصمیخدءاإجر هأننكو مجتمع،للكحقالعقابیقاعإ و لحقیقةا
مصلحتینالهاتینبیننالتواز منلقدرتحقیقالقضائیةالرقابةنظامتطبیقفينفإ
سبیل المثالىلعنذكرذلكولتوضیحأخرى،ىلعحةلمصبلتغلااهأننكو ،1متعارضتینال

ةالجزائیمن قانون الإجراءات123المادةهأكدتالذيالحقاذهف،احر هبقائفيالمتهم حق 
20، ص مرجع سابقشابوني جمال، 1
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أصلاهمنتلوجع، 2015یولیو23فيالمؤرخ02-15م رقنبالقانو تعدیلهابعدالجزائري
یهدر هدرا كلیا بتطبیق نظام الحبسالقضائي،إجراءات التحقیقأثناءالمتهمدییتقیقتضي
ذاهو المجتمع،حةلمصاهومنالدولةحةلمصوهي واحدةحةلصملاإیخدم بذلكولاالمؤقت
ءاتاإجر أثناءحالسرامطلقالهظفيالمتهمیبقىنأیلقضائیةارقابةالمنظافينجدهماعكس

ه حریاتبعضفيالقیودبعضلیهعتفرضأنىلع،هحتلمصمخدیماذاهو القضائي،التحقیق
يهفوبالتاليالعقاب،یقاعإ و الحقیقةنعالكشف فيالمجتمعحةلمصفيالتفریطم لعدضمانا

ن التواز تحقیقىلعتعملنماإ و الأخرى،لى عواحدةلبتغولانحتیلالمصن مأیادرتهلا
.1بینهما

المرجع نفسه1
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المبحث الثاني: الإطار القانوني لنظام الرقابة القضائیة

هذا المبحث دراسة موضوعیة لنظام الرقابة القضائیة والذي نتطرق فیه إلى الجهات یتناول
كما سوف نبین مدة الرقابة القضائیة ونهایتها.المختصة بهذا الإجراء وكذا الجهات المنفذة له،

الوضع تحت الرقابة القضائیةالمطلب الأول: الجهات المختصة بأمر

التحقیقءالفرع الأول: قضا

علىمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري1مكرر125المادةنص:التحقیققاضي.1
قدللمتهمالمنسوبةالأفعالكانتإذاالقضائیةبالرقابةیأمرأنیمكن لقاضي التحقیق: أنه

المشرعأعلنبمقتضاهالذيالنصخلال هذافمن،أشدأو عقوبةالحبستعرضه لعقوبة
بحسبالمختصهوالتحقیققاضيأنیستفادلنظام الرقابة القضائیةتبنیهعنالجزائري
هذاملائمةمدىتقدیرسلطةبذلكهولالقضائیة،الرقابةتحتالمتهمبوضعالأمرفيالأصل
المتهمشخصیةوملابساتها وكذاقضیةظروف كلالإعتباربعینآخذاذلك،معدمنالإجراء

أن یتخذ یمكنالقضائیةبالرقابةالأمرأنكما،1إلتزام دون آخرتقریرفيدورا كبیراتلعبالتي
یمنعآخرنصوجودموعدأعلاهالنصعمومیةظلالتحقیق فيسیرخلال وقتأيفي 
أوهمنتصففيوالتحقیق أبدایةعندالقضائیةبالرقابةالتحقیققاضيیأمرفقدذاهول،ذلك

مرحلةالإجراء فيهذاملائمةلمدىیتحدد وقت تقدیرهكل ذلك نتهاء منهعند الإشراف على الإ
.التحقیقمن مراحلأخرىعلى

152، ص مرجع سابقكریمة خطاب، 1
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ىلعائريز الجالطفلحمایةنقانو نم71المادةتنص:محققكقاضيالأحداثقاضي.2
إذاالجزائیة ءاتاالإجر نقانو ملأحكاوفقاالقضائیةبالرقابةیأمرنأالأحداثلقاضينیمكهأن

.الحبسلعقوبةهتعرضقدللطفلالمنسوبةالأفعالكانت
التحقیق ءاتالإجر همباشرتعندالأحداثقاضيمنحقدالمشرعنأنجدالنصذاهخلالنفم
ه إلیالمنسوبةالأفعالكانتإذاالقضائیةالرقابةتحتهبوضعالأمرطةلسالحدثالمتهممع
قانون الإجراءات ملأحكاوفقاطةلالسذههویمارسبالحبس،علیهامعاقبجنحةأومخالفةيه

بالأمرمختصامتقدلماوفقاالأخیرذاهیبقىالذي،التحقیققاضياهیمارسكماأيئیة،زاالج
ن كاإذاالجنایاتفيالأحداثالمتهمینمعحتىوكذا،المتهمین البالغینمعالقضائیةبالرقابة

هو مافقو ذاهو القضائي،سلالمجرئیسنمأمربموجبمسبقاهمعاهفیبالتحقیقفالمك
كلفينیعیمن قانون حمایة الطفل الجزائري: " 61المادةنصنمالأخیرةالفقرةفين بیم

في التحقیقیكلفون القضائي،المجلسمن رئیسأمربموجبأكثر،أوتحقیققاضيمحكمة
.المرتكبة من قبل الأطفالالجنایات

فيالتحقیق القضائيدرجاتمنوأخیرةثانیةمدرجةالإتهامغرفةتعتبر:الإتهامغرفة.3
مجالفياهإختصاصالجزائريالمشرعلا یستبعدولهذا، 1الجزائريالتشریعفيالجنایات

الرقابةرفعطلبفيالنظرإختصاصمعینةقانونیةأوضاعفيلهاوأجازالقضائیةالرقابة
.إلغائهاوكذاالقضائیة،

الرقابةفي تقریرالإتهامغرفةبإختصاصالجزائريالمشرعمدى اعترافسؤالنا، مالكن
؟القضائیة

لقاضيبالنسبةالشأنهوكماالمسألةهذهفيواضحایكنلمالجزائريالمشرعأنالحقیقة
إختصاصعلىصراحة في قانون الإجراءات الجزائیةینصملفالأحداث،وقاضيلتحقیقا
الأولىعلى درجتینوجمعها.ج.ج.إ.الأول من قالكتابنمالثالثالبابفيالقضائيالتحقیقةهجئرياالجز المشرعمنظ1

211إلى176نمالموادبموجبتهامالإغرفةبواسطةلثانیةاو ،175إلى66نمالموادبموجبالتحقیققاضيبواسطة
.ج.ج.إ.من ق
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بعضهناك أنغیرالقضائیة،الرقابةتحتالمتهمبوضعبإصدار قراراالإتهامغرفة
ئريزاالجالمشرعنأاهمنشفیستفي قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريالقانونیةالنصوص

: " تدخلالقضائیةالرقابةتحتالمتهمبوضعر اقر إصدارماهالإتلغرفةضمنیةبصفةیجیز
التحقیق" ةهجنعالصادررالقرافيالمحددالتاریخنماإبتداءالتطبیقحیزالقضائیةالرقابة

التحقیققاضينألدیناوالمعلومأمر" "ولیسقرار" "حلصطستعمل مإالمشرعنأفیلاحظ
المادةوفقالأحداثوقاضيفي قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 1مكرر125المادةوفق
ر،ابقر ولیسأمربموجبالقضائیةالرقابةیصدرانالطفل الجزائريمن قانون حمایة 71

ةهجنومة،هجنمذاهبقرار،تصدرقدالقضائیةالرقابةنأقانوناهبمالمسأصبحوبالتالي
هامالإتغرفةنأبإعتبارو ،التحقیققاضيولیس"التحقیقةهج"عبارةالمشرعستعملإأخرى

الرقابةتحتالمتهمبوضعقرارإصدارلها یجوزضمنیاهفإن،تحقیقةهجالأخرىيه
.القضائیة

تنصمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي496المادةنصهوتأكیداذلكیزیدوما
غرفةقراراتفيالعلیاالمحكمةأمامالنقضبطریقالطعنیجوزلاصراحة على  أنه : "

.القضائیة"والرقابةبالحبس المؤقتالإتهام المتعلقة
المتهمبوضعقرارإصدارسلطةلهاالإتهامغرفةبأنالقولیمكنخلال هذین النصینمن ف

.القضائیةالرقابةتحت
لهذاالإتهامغرفةممارسةبكیفیةیتعلقآخر،إشكالاتطرحالسؤالهذاعلىإجابتنالكن

تتولىفهلالقضائیة،الرقابةتحتالمتهمبوضعقرارأصدرتماإذاأنهبحیثالإختصاص،
التحقیق قاضيإلىالملفتعیداهأنأم ا،هتنفیذىلعرافوالإشاهماتاإلتز تحدیدمةهماهبنفس

1الأمر؟ذاهبإصدارأصلاالإختصاصةهجبإعتبارهبذلك مالقیالیتولى

155، ص مرجع سابقكریمة خطاب، 1
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یعالجأویشیرقانون الإجراءات الجزائیة الجزائريفي قانونينصلأيوجودلاه أنالحقیقة
تبقىثمةنومآراءمجردتبقىيهفمهما قیل فیها هفإنذاهولضمنیة،بصفةولوالمسألةذهه
ىلعویتوجبالقضائیة،رقابةللالقانونيم النظافيسوداءنقطةیشكلقانونیافراغاالمسألةذهه

أوللتأویلمجالأيتتركلاواضحةقانونیةنصوصبموجباهتداركئريزاالجالمشرع
.جتهادالإ

فيالتحقیقلغرفةالقضائیةالرقابةمسألةفيالنظرأعقدفقدالفرنسيمشرعالبالنسبةماأ
ذههإنعقادتادور نبیوماالجنایات،محكمةىلعالإحالةارلقر اهإصدار ىلعالسابقةالفترة

نأیفیدمما )الجزائريقانون الإجراءات الجزائیةمن1- 148و1- 141نالمادتا(الأخیرة
تحدیداهولالقضائیةالرقابةتحتالمتهمبوضعقرارتصدرن أالحالاتذههفيالتحقیقلغرفة
.اهلیخضعالتيماتاالإلتز 

الحكمءالفرع الثاني: قضا

كما یكون ذلك أیضا لجهات الحكم التي یمكنها فرض الرقابة القضائیة على المتهم في حالة 
مكرر 125تأجیل القضیة أو الأمر بإجراء تحقیق تكمیلي وذلك بأمر خاص مسبق طبقا للمادة 

1الفقرة الثانیة من قانون الاجراءات الجزائیة.3

، المجلد الثاني في التحقیق القضائي، كتاب مسجل لدى دائرة الإیداع القانون الموسوعة في الإجراءات الجزائیةعلي جروه، 1
491492، ص 2006،  475والدولي، رقم الایداع القانوني 
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الثاني: الجهة المختصة بتنفیذ الرقابة القضائیةالمطلب

الجهة القضائیة المصدرة للرقابة القضائیةالفرع الأول: 

مكن لقاضي التحقیق أن یسند لنفسه أو لأمانته متابعة بعض الإلتزامات التي بطبیعتها ی
البنودتسمح له بذلك، وبالتالي فهو سید في ذلك، فیمكنه مثلا في إطار متابعة تنفیذ بعض 

لاسیما البند الثالث والمتعلق بالمثول الدوري، أن یلزم1مكرر125المنصوص علیها في المادة 
المتهم بالحضور في الیوم الذي حدده له، ویوقع على السجل المخصص لذلك، ونفس الشيء

.بالنسبة للبند الرابع والثامن

تدابیر الرقابة القضائیة متابعة تنفیذأما جهات الحكم وفي إطار إجراءات المثول الفوري فإن 
339منوط بالنیابة العامة طبقا للمادة6مكرر339الصادرة عن قاضي الحكم طبقا للمادة 

بنفسها التدابیرمن قانون الإجراءات الجزائیة، وبالتالي فالنیابة العامة تقوم بمتابعة تنفیذ7مكرر
.القضائیةللضبطیةإذا كان ممكنا ذلك، ولها أن تسند المهمة 

قررت إذا3مكرر125كما یمكن لجهة الحكم (في غیر إجراءات المثول الفوري) طبقا للمادة 
تأجیل الحكم في القضیة إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقیق، أن تأمر بوضع
المتهم تحت الرقابة القضائیة، وفي هاته الحالة فإن القاضي الآمر هو من یحدد الجهة التي

.1لتزامات الرقابة القضائیةإتكلف بمتابعة تنفیذ

الفرع الثاني: مصالح الشرطة القضائیة

یمكنه أن یسند مهمة متابعة تنفیذ بعض التدابیركما ذكرنا سابقا فإن قاضي التحقیق
الضبطیة القضائیة لاسیما1مكرر125لنفسه، أو یسندها لبعض الجهات عملا بأحكام المادة

مصالح أمامبالمثولالمتهمألزمالذيالمسیلة،قضاءبمجلسالجنایاتمحكمةعن20/12/2016بتاریخصادرحكم1
نینإثیومكلالحضوردفترعلىللإمضاءالشرطة
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الوطني أو الشرطة)، فهاته الأخیرة تسند لها المهمة وفقا لأمر السید قاضي التحقیق(الدرك 
القاضي بإجراء الرقابة، بحیث هو من یحددها بدقة ویكلفها بالمهام التي یراها لازمة وضروریة

1.لتزامإلكل 

الثالث: الرقابة الإلكترونیةالفرع

لتقدم العلمي والتكنولوجي والذي أفرزته وسائل ایعتبر نظام المراقبة الإلكترونیة من أهم ما 
نعكس بدوره على السیاسة العقابیة في معظم الأنظمة العقابیة المعاصرة التي أخذت به ، حیث إ

أصبح من الممكن رصد المحكوم علیه في أي مكان یتواجد فیه عن طریق متابعته إلكترونیا.

ا للحقوق والحریات لاسیما قرینة البراءة، تدعیما للطابع الإستثنائي للحبس المؤقت وتعزیز 
ستحدث المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كآلیة لضمان تنفیذ بعض إ

إستثنائیا بدیلا للحبس المؤقت یخضع للسلطة إلتزامات المراقبة القضائیة التي تعتبر إجراءا
هدف منه تقیید حریة المتهم أو منعه من التقدیریة لقاضي التحقیق شأنه شأن الحبس المؤقت، ال

.ممارسة بعض التصرفات على سبیل الإحتیاط

المعدل والمتمم بقانون 2015یولیو 23المؤرخ في 02- 15حیث إستحدث بموجب الأمر 
من قانون الإجراءات الجزائیة على 3ف 1مكرر 125الإجراءات الجزائیة، حیث نصت المادة 
ترتیبات من أجل المراقبة الإلكترونیة للتحقق من تخاذإبأنه : "یمكن لقاضي التحقیق أن یأمر 

2أعلاه "10و9و6و2و1مدى إلتزام المتهم بالتدابیر المذكورة في المادة 

41، ص مرجع سابقسامي بهلول، 1
، مجلة آفاق علمیة، نظام الوضع تحت الرقابة الإلكترونیة في التشریع الجزائريمحمد المهدي بكراوي، حباس عبد القادر، 2

264، جامعة غردایة قسم العلوم الاسلامیة، المركز الجامعي على كافي تندوف، ص 03، العدد 11مجلد 
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كاحل رجل المتهم یوضع السوار الالكتروني على مستوى مكان وضع السوار الإلكترونيأولا:
.1القضائيطیلة فترة المراقبة المحددة بالأمر

ثانیا: الجهة المكلفة بضمان وضع الجهاز والجهة المراقبة

تكلف مصالح الضبطیة القضائیة المختصة إقلیمیا بإدارة تسییر نظام المراقبة الإلكترونیة، 
(الدرك الوطني عن طریق تطبیقة توضع خصیصا لذلك على مستوى الضبطیة القضائیة

لكتروني على مستوى كاحل رجل والشرطة)، تباشر هاته المصالح عملیة تثبیت السوار الإ
المتهم، وتضمن المراقبة والمتابعة المستمرة للشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونیة، 
لتحدید مدى تواجده في النطاق الإقلیمي المحدد من طرف القاضي الآمر بالرقابة القضائیة،

لكتروني، لتزامات المفروضة على حامل السوار الإوتتدخل مباشرة وفورا عند رصد أي خرق للإ
.وتضبط المتهم وتخطر القاضي الآمر بالإجراء

ثالثا :عملیة المراقبة الإلكترونیة

یوجد مركز إحتیاطي لأنظمة الإعلام الآلي بالقلیعة، منوط به مراقبة وتتبع مسار من وضع 
لكتروني، بالإضافة إلى تطبیقة السوار الإلكتروني المتواجدة لدى الضبطیة الإالسوارهفي رجل

تسییر الأشخاص حاملي السوار الإلكتروني بواسطة برنامج معلوماتي وأنظمة القضائیة، یتم
المواقیت المحددة والحدود الجغرافیة المعینة في الأمر القضائي، وبین بینمعلوماتیة، یربط

معني بالرقابة القضائیة ومواقع تواجده ، ویطلع المستخدم على موقع السوار تحركات الشخص ال
الإلكتروني في المكان المحدد له في كل لحظة بالدقیقة والثانیة وبدقة عالیة، وقد تم إجراء 

بإعتبارها محكمة بإستخدام سوارین إلكترونیین على مستوى محكمة تیبازةالتجارب الأولیة

عبر تقنیة المحادثة عن بعد عبر كامل 2016/12/25المدیر العام لعصرنة العدالة یوم محاضرة ألقیت من طرف السید1
" وتم بثها في قناة النهار وعلى الرابطلكترونيإالسوار االمجالس القضائیة حول موضوع "

www.youtube.com.walch?v=VEW1b42cIKo
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تعمیمها على باقي الجهات القضائیة، كما د من نجاعة هاته التقنیة لیتسنىنموذجیة، قصد التأك
1.ةأفضت إلى نتائج مجدیتم إجراء عدة تجارب مع متعاملي الهاتف النقال والتي

االله أداة فعالة لمتابعة تنفیذ بإذنلكتروني ستكون خلاصة هذا نقول أن تقنیة السوار الإ
أعباء كثیرة دون أن بد الدولةوالتخلي على الطرق التقلیدیة التي تكلتزامات الرقابة القضائیة، إ

تكون ناجعة في غالب الأحیان.

المطلب الثالث: مدة الرقابة القضائیة ونهایتها

كأصل عام الرقابة القضائیة من الإجراءات المؤقتة المرتبطة بالفترة التي یستغرقها التحقیق، 
كما أنها غیر قابلة لتجدید زمني، لأن آثارها تمتد طول ولكنها لا تخضع لموعد أو أجل محدد

مدة سیر التحقیق.

الرقابة القضائیةمدةالفـرع الأول: 

بتداء من التاریخ المحدد في أمر قاضي إتدخل الرقابة القضائیة حیز التطبیق ویبدأ سریانها 
في السریان إلى حین التحقیق الذي أصدرها، وهي تدوم مبدئیا مدة سیر التحقیق، كما قد تستمر

2مثول المتهم أمام جهات الحكم التي یعود لها حینئذ الفصل في إستمرارها أو وضع حد لها

الفرع الثاني: نهایة الرقابة 

آثار الرقابة القضائیة من تاریخ صدور الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة من تبتدئ
جهات التحقیق وتنتهي :

فها أثناء سریان التحقیق في القضیة.إذا أمر قاضي التحقیق بوق-

نفس المرجع 1
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، كلیة الحقوق بجامعة الإخوة منتوري قسنطینة، التحقیققاضي فوزي عمارة، 2

285، ص 2009/2010
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حالة ما إذا صدر عن قاضي التحقیق أمر إنتفاء وجه الدعوى.-
إذا أحیل المتهم على المحكمة أو على محكمة الجنایات فإن الرقابة القضائیة تبقى قائمة إلى -

1.غایة صدور قرار أو حكم من الجهة التي أحیلت القضیة أمامها

ویثور التساؤل حول ما إذا كانت الرقابة القضائیة تبقى قائمة بعد إنتهاء التحقیق بصدور 
لى محكمة الجنح أو إرسال مستندات القضیة إلى النائب العام إلى غایة مثول إأمر الإحالة 

المتهم أمام الجهة القضائیة المعنیة أم أنها تنتهي بغلق التحقیق؟

فقرتها الأولى على التساؤل أن الرقابة القضائیة تبقى قائمة في 3مكرر 125أجابت المادة 
إلى مثول المتهم أمام الجهة القضائیة المعنیة بل وتستمر إلى أن ترفعها تلك الجهة، ویستتبع 

ذلك أنه في حالة عدم فصل المحكمة في مصیر الرقابة القضائیة یبقى هذا قائما أیضا.

لمحكمة یقضي ببراءة المتهم الموجود تحت الرقابة ویثور نفس السؤال عند صدور حكم من ا
القضائیة أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم علیه بالحبس مع وقف النفاذ أو بالغرامة مع رفع 
الرقابة القضائیة، فهل ترفع الرقابة القضائیة عن المتهم فور صدور الحكم في حالة ما إذا 

الأثر الموقف للإستئناف، إلى غایة فصل المجلس إستأنفته النیابة أو أنها تبقى قائمة، بفعل
فیها بل وإلى غایة فصل المحكمة العلیا في الدعوى في حالة الطعن بالنقض؟

الحقیقة أن المشرع الجزائري لم یجب عن هذا التساؤل ویعد هذا إغفالا یتعین تداركه، في 
من قانون 365دة حین أشار المشرع إلى هذه الفرضیة بالنسبة للحبس المؤقت في الما

التي نصت على إخلاء سبیل المتهم المحبوس إحتیاطیا فور صدور الحكم الإجراءات الجزائیة

285، ص2015، 2، دار هومة الجزائر، ط أطر التحقیققادري اعمر، 1
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ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو بالحبس مع وقف التنفیذ أو بالعمل للنفع العام أو بالغرامة، 
1.وذلك رغم الإستئناف ما لم یكن محبوسا لسبب آخر

فرصة 02- 15بموجب الأمر برقم 2015وكان تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في سنة 
لتدارك هذا السهو غیر أن المشرع فوت علیه هذه الفرصة وإن كان تدارك آخر بإضافته الحكم 

بالعمل للنفع العام ضمن الحالات التي یتم إخلاء سبیل المتهم.

المذكورة، 365لنسبة للحبس المؤقت في المادة هل یجوز قیاسا على ما قضى به المشرع با
القول بإنتهاء الرقابة القضائیة فور صدور حكم یقضي ببراءة المتهم أو بإعفائه من العقوبة أو 

ستئناف النیابة العامة؟إالحكم علیه بالحبس مع وقف التنفیذ أو بالغرامة وذلك رغم 

جائز في المواد الجزائیة، وثانیا غیر ، أولا من كون القیاس نطلاقاإتكون الإجابة بالنفي 
، وثالثا من قانون الإجراءات الجزائیة425و 365و 3مكرر 125إلى أحكام المواد ستناداإ

بالرجوع إلى القانون المقارن والقانون الفرنسي تحدیدا.

أن المادة الأولى تنص المذكورة نجد 425و 365و 3مكرر 125فبالرجوع إلى أحكام المواد 
الثانیة و صراحة على أن الرقابة القضائیة تبقى قائمة إلى أن ترفعها الجهة القضائیة المعنیة، 

بذكر الحبس المؤقت دون الرقابة القضائیة بنصها إخلاء سبیل المحبوس إحتیاطیا فور صدور 
بالعمل للنفع العام أو الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحبس مع وقف التنفیذ أو 

ستئناف، فیما نصت المادة الثالثة على الأثر الموقف للإستئناف، أثناء بالغرامة وذلك رغم الإ
من هذه القاعدة الحالة المنصوص علیها في ستثنتإ و ، ستئنافالإمهل الإستئناف وأثناء دعوى 

ن العقوبة أو الحكم علیه وهي حالة الحكم ببراءة متهم محبوسا مؤقتا أو بإعفائه م365المادة 

جتهاد القضائي، منقحة ومتممة في ضوء الجدید في القانون والإالطبعة الثانیة عشرة،، التحقیق القضائيأحسن بوسقیعة، 1
146/ 145الجزائر، ص همو ، درا ه2018
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بالحبس مع وقف التنفیذ أو بالعمل للنفع العام أو بالغرامة، دون أن تشیر إلى المتهم محل 
الرقابة القضائیة.

وفي القانون الفرنسي الذي أخذ عنه المشرع الجزائري نظام الرقابة القضائیة نجد أن المشرع 
من 3مكرر 125وتقابلها المادة زائیةمن قانون الإجراءات الج179نص صراحة في المادة 

القانون الجزائري، في فقرتها الثانیة على أن الرقابة القضائیة تنتهي بإنتهاء التحقیق، غیر أن 
ذات المادة أجازت في فقرتها الثالثة لقاضي التحقیق الأمر إستثنائیا ببقاء المتهم تحت الرقابة 

.1لك بأمر مسببالقضائیة إلى غایة مثوله أمام المحكمة وذ

في القانون الجزائري 365وتقابلها المادة جراءات الجزائیةمن قانون الإ471كما نصت المادة 
صراحة في فقرتها الثالثة على أن الرقابة القضائیة المفروضة على المتهم طبقا لنص المادة 

التنفیذ ما لم ستئناف، بصدور حكم یقضي بعقوبة الحبس مع وقف تنتهي، رغم الإ3–179
المحكمة بخلاف ذلك، وتنتهي الرقابة القضائیة، أحرى وأولى، إذا كان الحكم ببراءة يتقض

المتهم أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم علیه بالغرامة.

في التشریع الجزائري على الأثر الموقف 425وتقابلها المادة 506فیما نصت المادة 
أثناء مهل الإستئناف وأثناء دعوى الإستئناف، وإستثنت من هذه القاعدة الحالة للإستئناف

السالفة الذكر وهي حالة جراءات الجزائیةمن قانون الإ3–471المنصوص علیها في المادة 
الحكم على متهم تحت الرقابة القضائیة بعقوبة الحبس مع وقف التنفیذ.

من قانون الإجراءات 425و365ئیة في المادتین نعتقد أن عدم ورود ذكر الرقابة القضا
هتدى إلیه المشرع عن طواعیة وإنما نتیجة للتسرع في إعداد القوانین ومن إالجزائیة لیس خیارا 

ثم فهو مجرد سهو یتعین تداركه، إذ لا یعقل أن یبقى المتهم الذي إستفاد من حكم یقضي 
ستخدمت النیابة العامة طریقي الإستئناف والطعن ببراءته تحت الرقابة القضائیة لسنوات إذا ما إ

147، ص نفس المرجع1
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بالنقض، في الوقت الذي یخلي فیه سبیل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو 
.1ستئناف النیابة العامةإبوقف تنفیذ العقوبة رغم 

إثر وما یؤكد إستنتاجنا هو أن المشرع أدخل نظام الرقابة القضائیة في التشریع الجزائري 
وذلك 4/3/1986المؤرخ في 05–86جراءات الجزائیة بموجب القانون رقم تعدیل قانون الإ

بإضافة أربع مواد وهي: 

تضمنت أحكام الرقابة القضائیة، غیر أنه لم 3ومكرر 2ومكرر 1مكرر ومكرر 125المواد 
التنصیص على الرقابة بقانون الإجراءات الجزائیة425و365ینتبه إلى تعدیل أحكام المادتین 

القضائیة إلى جانب الحبس المؤقت.

فرصة 08-01بموجب القانون رقم 26/6/2001الجزائیة في الإجراءاتوكان تعدیل قانون 
سانحة لتدارك هذا الإغفال تلتها فرص عدیدة لاسیما منها التعدیل الذي حصل في 

بموجب الأمر رقم 23/07/2015والتعدیل الذي تلاه 06/22بموجب القانون رقم 20/12/2006
أن ، غیر07- 17بموجب القانون رقم 27/03/2017، وأخیرا التعدیل الذي حصل في 02- 15

ستغلالها.إالمشرع فوتها علیه ولم یحسن 

ویمكن للرقابة القضائیة أن تنتهي أیضا بصدور أمر بالقبض أو مذكرة إیداع یتم بموجبها 
بس المؤقت نتیجة إخلاله إرادیا بإلتزامات الرقابة القضائیة التي كان محلا لحاوضع المتهم في

.2لها

147148نفس المرجع، ص 1
287، ص مرجع سابقفوزي عمارة، 2
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خلاصة الفصل: 

نستخلص مما سبق أن الرقابة القضائیة هي تقیید لحریة المتهم مع إخضاعه لبعض القیود 
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، وقد جاء المشرع 125الضروریة التي نصت علیها المادة 

المعدل والمتمم 1990أوت 18المؤرخ في 24- 90الجزائري بهذا الإجراء الحدیث بالقانون رقم 
لقانون الإجراءات الجزائیة، من أجل التخفیف وعدم الإفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت، فهي 

هي نظام قضائي محض وكذلك هي نظام فخصائص إجراء بدیل للحبس المؤقت وتمتاز بعدة
جوازي خلت التشریعات المختلفة على جعله إجراءا إلزامیا، كما أنه یمتاز بكونه نظام إستثنائي 

والجهات المختصة بفرضه هي على سبیل الحصر لا یجوز اللجوء إلیه إلا بصفة إستثنائیة،
ات التي یؤول إلیها تنفیذه هي الجهة جهات التحقیق وجهات الحكم وغرفة الإتهام، أما الجه

القضائیة المصدرة له وكذا مصالح الشرطة القضائیة، كما إستحدث المشرع الجزائري نظام 
جدید للمراقبة القضائیة وذلك عن طریق السوار الإلكتروني تحت ما یسمى بالرقابة الإلكترونیة.

ر قاضي التحقیق الذي أمر بها بتداءا من التاریخ المحدد في أمإتسري الرقابة القضائیة 
وتدوم مبدئیا مدة سیر التحقیق وتستمر إلى غایة مثول المتهم أمام جهة الحكم، ولهذه الأخیرة 

ن تبقي علیها أو أن ترفعها.أ



الثانيالفصل
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تمهید: 

یجب على جهة التحقیق أو الحكم التي تأمر بالرقابة القضائیة أن تراعى مجموعة من الشروط 
لى إ، و قد قمنا بتقسیمهفي هذا الفصلالشكلیة والموضوعیة والتي سوف نقوم بالتطرق لها

مبحثین هما :

ول : الشروط الموضوعیة لنظام الرقابة القضائیة المبحث الأ

المبحث الثاني : الشروط الشكلیة لنظام الرقابة القضائیة
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ول: الشروط الموضوعیة لنظام الرقابة القضائیةالمبحث الأ 

المتعلقة بطبیعة الجریمةول: الشروط الموضوعیةالمطلب الأ 

أمر یالمعدلة أنه یجوز لقاضي التحقیق أن 1مكرر 125ولى من المادة الفقرة الأتنص 
بالرقابة القضائیة إذا كانت وقائع الأفعال المنسوبة إلى المتهم تعرضه إلى عقوبة الحبس أو 

یصدر أمرا من تحلیل هذا النص یتضح لنا أنه لا یجوز لقاضي التحقیق أن، و عقوبة أشد
بعد أن یتأكد ویتحقق من توفر شرطین لالحبس المؤقت إبابالرقابة القضائیة كبدیل للأمر 

جلها المتهم هي أشرط أن تكون العقوبة المقررة للأفعال الجرمیة المتابع من :أساسیین هما
وشرط عدام عقوبة السجن المؤقت أو المؤبد أو الإالن تكون أشد، كأعقوبة الحبس، أو عقوبة 

لتزامات التي تضمن حسن سیر التحقیق قل من الإإخضاع المتهم نفسه إلى واحد على الأ
1.وتضمن عدم إفلاته من العدالة

المطلب الثاني: الشروط الموضوعیة المتعلقة بالضمانات القانونیة المقررة لحمایة 
المتهم

الفرع الأول: مبدأ الشرعیة 

یقصد بمبدأ الشرعیة في مجال القانون الجزائي أن لهذا القانون مصدرا واحدا : : شرح المبدأأولا
هو القانون المكتوب وهو بذلك یختلف عن فروع القانون الأخرى التي تضیف إلى نص القانون 

وقد تم التنصیص على هذا المبدأ لأول مرة في .الإسلامیةمصادر أخرى كالعرف والشریعة 
" 5فبموجب المادة منه تحدیدا.8و5في المادتین 1789واطن لسنة إعلان حقوق الإنسان والم

لا یجوز منع ما لم یحظره القانون ولا یجوز الإكراه على إیتان عمل لم یأمر به القانون"،
رتكاب الجنحة ومطبق إ" لا یعاقب أحد إلى بمقتضى قانون قائم وصادر قبل 8وبموجب المادة 

118، ص 2009الجزائر، ه، دار هومأبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیةعبد العزیز سعد، 1
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التي تنص على أن 47تكریس هذا المبدأ في الدستور الجزائري في مادته وتم.1تطبیقا شرعیا"
حد ولا یوقف أو یحجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي تنص أ" لا یتابع 

كما تم تطبیقه في قانون العقوبات الذي نص صراحة في مادته الأولى على أن " لا .علیها "
هما:الشرعیة إلى سندین أساسیینأویستند مبد.دبیر أمن بغیر قانون "جریمة ولا عقوبة أو ت

" في وضع اللبنة Beccaria: یرجع الفضل إلى المحامي الإیطالي "بیركایاالسند المنطقي.1
والفكرة .1764المشهور " الجرائم والعقوبات " الذي صدر سنة هالشرعیة في كتابأ الأولى لمبد

صلاح القضاء یقتضي حرمانه من سلطته المطلقة ولن إالأساسیة التي جاء بها هذا الفقیه أن 
یتأتى ذلك إلا بتقیید القاضي بنص مكتوب یحدد الجریمة وعقوبتها بحیث یكون من حق الفرد 

.متناع لا تتضمنه قائمة الجرائم والعقوبات دون خشیة من العقابإأن یقوم بأي عمل أو 

فالقاضي في نظر "بیكاریا" ما هو إلا مجرد بوق ینزل على المتهم حكم القانون، فلا یملك 
.2تشدیده أو التخفیف منه

جتماعي للكاتب الفرنسي یجد مبدأ الشرعیة سندا سیاسیا في نظریة العقد الإ:السند السیاسي.2
تناع لكنه یتنازل مفالأصل حسب هذه النظریة أن للفرد حریة العمل أو الإ، Rousseauروسو 

ن یوقع عقوبة أعن قسط من حریته لصالح المجتمع، والقاضي كعضو في المجتمع لا یجوز له 
متناع لم یجرمه القانون كما لا یجوز له أیضا أن یتجاوز العقوبة المقررة أو إعن فعل أو 

.یضیف علیها عقوبات أخرى

یترتب على إعمال مبدأ شرعیة عدة نتائج أهمها: : ثانیا: النتائج المترتبة على مبدأ الشرعیة

ویقصد بالتشریع كل قاعدة قانونیة مكتوبة حصر مصادر التجریم والعقاب في التشریع:.1
صادرة عن سلطة مختصة طبقا للإجراءات التي نص علیها الدستور، وتتمیز بأن مصدرها 

65، ص 2014، الطبعة الرابعة عشر، دار هومة الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، 1
66، ص نفس المرجع2
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والعقوبات مصدرها النصوص الوحید هو القانون المكتوب، ولا یشترط أن تكون جمیع الجرائم 
التشریعیة الصادرة عن البرلمان، بل لا یمكن للسلطة التنفیذیة أن تشرع بدورها، وهذا ما نصت 

نصت بأن یشرع البرلمان في مجال قواعد قانون ث من الدستور بحی122/7علیه المادة 
.العقوبات لا سیما تحدید الجنایات والجنح ولم یذكر المخالفات

الكشف عن حقیقة إرادة المشرع من خلال الألفاظ والعبارات التفسیر الكاشف للنصوص: .2
د تفسیرها، فعلى القاضي عندما یعرض علیه نص غامض االواردة في القاعدة القانونیة المر 

أن نتیجة العیب في صیاغته أو لتناقض بین ألفاظه أو لتعارض بینه وبین نصوص أخرى
لتزام بالحدود التي مع الإا یكشف عن حقیقة مدلولهمیر النص بوتفسیجتهد في إزالة الغموض 

.1لا تصل إلى حد خلق الجرائم أو العقوبات
ضة علیه أن یجرم و لا یجوز للقاضي وهو بصدد النظر في الواقعة المعر حظر القیاس: .3

قاب في لم یرد نصا بتجریمه بحجة وقوع تشابه أو تقارب بین الفعلین، أو أن یكون العما فعلا 
، عتداء صریح على مبدأ الشرعیةإ، لأن في ذلك جتماعیةالحالتین یحقق نفس المصلحة الإ

فإن فعل ذلك یكون قد خلق جرائم لم یضعها ات لا یقررها إلا المشرع والقاضي، فالجرائم والعقوب
رعا. المشرع ونصب نفسه مش

الفرع الثاني: مبدأ قرینة البراءة

أقرت كل القوانین الأساسیة لجمیع الدول في دساتیرها مبدأین:: وقرینة البراءةالتوقیفأولا: 

تصال عنها الحد من حریة التنقل والإتهام ینجرالإإن فرضیةنسان: الأصل في براءة الإ .1
وهذا إجراء خطیر یجب أن یعتمد على دلائل لإثبات الخطأ الجزائي في جانب الشخص، ذلك 

بريء حتى یدان بدلیل مستمد بشهادة الشهود الإنسانترسیخا للشرعیة الإجرائیة المجسدة لمبدأ 
الإقرارات أمام السلطات المخول لها قانونا تلقي التصریحات وفق قواعد قانونیة مراعیة أو

45، ص 2010، دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة الجزائر، محاضرات في القانون الجزائي العامعبد الرحمان خلفي، 1
46
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دستور "كل شخص یعتبر 45جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن الحقوق والأشخاص المادة ل
.بريء حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته من كل الضمانات التي یتطلبها القانون"

إلا ما جرمه المشرع بنص مكتوب في القوانین الجزائیة فقد ورد ل في الأفعال الإباحة:صالأ.2
وعلیه .1رتكاب الفعل المجرم)إدستور (لا إدانة إلا بمقتضى قانون صدر قبل 46في المادة 

بتعاد عن الطرق غیر الشرعیة والوسائل غیر التحضریة للوصول إلى الدلیل، فالتفتیش یجب الإ
التهدید والإیقاف بلا شبهة حتى ولو تمخض عنها الدلیل فهو ستجواب تحتغیر القانوني والإ

مشوب لكن بمفهوم المخالفة فكل شخص ضحیة أو متهم أو شاهد یحتفظ عنده بدلیل الإثبات 
على النیابة والشرطة القضائیة أن تتحرك بالوسائل القانونیة لإحضار الشخص بالإكراه القانوني 

التعطیل في المهل و للعدالة ویعتبر تعسفا في بطء الإجراءات للإدلاء بالشهادة أو تقدیم الدلیل 
القانونیة والمواعید في التوقیف والمحاكمة یشكل خرقا للحقوق التي یجب أن تنجز إجراءات 
المتابعة فیها في آجال معقولة فقد نصت إحدى المحاكم بالشطب من الجدول قضیة متهم 

وقد نصت المادة التاسعة من 2.سنوات7خلال وأطلقت سراحه لكون ملف الإجراءات لم ینجز
فتراض البراءة، وبعد ذلك تم التأكد على إعلى مبدأ 1789الصادر سنة الإنسانإعلان حقوق 

بقولها: " كل شخص ) 11/1في المادة (1948مبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ال
قانونیا بمحاكمة علنیة، تؤمن له فیه الضمانات هم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته تم

3.الضروریة للدفاع عنه"

)، 1950تفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان الصادر عام () من الإ6مبدأ المادة (الونص على 
في المادة 1966وأقر هذا المبدأ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عام 

أنه " لكل متهم بتهم جنائیة الحق أن یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته )، والتي تنص على14/2(

39، ص مرجع سابق، التحقیقأطرقادري اعمر، 1
40، ص المرجعنفس 2
، ص 2011( دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونیة مصر، النطاق القانوني لإجراءات التحقیق الابتدائيسردار على عزیز، 3
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من مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع 36مبدأ المادة الونص على .طبقا للقانون "
من 40حتجاز أو السجن، كذلك المادة الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من الأشكال الإ

من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من 17تفاقیة حقوق الطفل، والمادة إ
وكان مبدأ البراءة أحد موضوعات المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات الذي .حریتهم

، وقد أصدر هذا المؤتمر التوصیة الثالثة عن قرینة البراءة 19791عقد في هامبورج في أیلول
في القضاء الجنائي وتتضمن: بالقول: قرینة البراءة مبدأ أساسي

.یمكن إدانته إلا إذا كان قد حوكم بالمطابقة للقانون، بناءّ على إجراءات قضائیةلا أحدأن -
لا یجوز توقیع جزاء جنائي علیه طالما لم تثبت مسؤولیته على الوجه المنصوص علیه في -

.القانون
.الشكیستفید المتهم دائما من كما لا یكلف شخص بإثبات براءته-

تطبیق، ا المبدأ في نصوصها لكي یكون موضعوقد أكدت معظم الدساتیر على تسجیل هذ
عتباره یمثل الأساس الذي تنبثق عنه معظم ضمانات الحریة الشخصیة في الإجراءات إب

.2حرصت بعض الدول إلى تدوین هذا المبدأ في قوانین الإجراءات الجزائیة، كما الجزائیة

عتبارات تأییدا لهذا المبدأ إلقد ساق الفقه الجنائي عدة : مبدأ إفتراض البراءةثانیا : مبررات 
ما یلي: فیوتتجلى 

إفتراض البراءة، یتطابق مع طبائع الأشیاء، فالجریمة أمر شاد ووقوعها من شخص أأن مبد.1
حدث غیر مألوف، إذ الأصل أن الإنسان یلتزم في تصرفاته بالقانون السائد في المجتمع 

.والإستثناء هو الخروج علیه، وطبائع الأمور تقودنا إلى الإعتراف

/هـ 19من المیثاق العربي لحقوق الانسان والمادة 7من المیثاق الإفریقي لحقوق الانسان والمادة )ب7/1(ینظر في المادة1
.من إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام

231، ص مرجع سابقسردار على عزیز، 2
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إن حمایة الحریة الشخصیة للأفراد، یتطلب أن یكون تعامل السلطات القائمة على أمر .2
الدعوى الجزائیة مبنیا على أساس مبدأ إفتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي، 

س آخر غیر هذا الأصل یؤدي حتما إلى إهدار كرامة الإنسان ولهذا فإن تعامل المتهم على أسا
.1ستعمال القانوني لحریتهمن الإنتقاصوالإ
یتفق مبدأ إفتراض البراءة مع الإعتبارات الدینیة والأخلاقیة التي تهتم بحمایة الضعفاء، .3

وتعاقب فكافة الأدیان تنادي بالعدالة والحفاظ عل الحقوق الأساسیة للإنسان ضد أي طغیان 
على ظلم الأبریاء، فالمتهم شخص ضعیف یواجه خصما قویا یتمثل في الإدعاء العام الذي 

تهام، والمحافظة علیها، من أجل كشف یتمتع بإمتیازات السلطة التي تتیح له جمع أدلة الإ
الحقیقة، ومن أجل ذلك یجب أن یضمن له الوسائل الضروریة لتنفیذ الأدلة المقدمة ضده وعلى 

.2فتراض براءته والتعامل معه على هذا الأساسإهذه الوسائل رأس 
ن ملزما و إستحالة تقدیم الدلیل السلبي، فإذا لم یعامل المتهم على أساس أنه بريء فإنه یك.4

.لة براءته، أي بتقدیم الدلیل الذي ینفي عنه الجریمة المتهم بارتكابهادبتقدیم أ

: البراءةثالثا: نتائج مبدأ الأصل في الإنسان 

یفترض مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، إلتزاما ضمان الحریة الشخصیة للمشتبه فیه: .1
بمعاملة المشتبه فیه بإعتباره شخصا بریئا سواء كان مبتدئا أو سلطة الإستدلالعلى عاتق

وه مجرما عائدا، فیجب أن یتمتع بذات المعاملة التي یتمتع بها المواطن العادي الذي لم تثر نح
وتتمثل آثار هذا المبدأ في القیود والضمانات التي یفرضها القانون ، أي شبهة بأنه إرتكب جریمة

عند إتخاذ أي إجراء قانوني ماس بحریة المشتبه  فیه الشخصیة، والتي تنبثق من مبدأ الأصل 
ن في الإنسان البراءة، وینبني على ذلك أن كل إجراء جنائي ینص علیه القانون یجب أن یكو 

مقیدا بهذه القیود والضمانات، حمایة لحریة الإنسان ودرء لخطر التحكم من جانب سلطة 

233ص ، مرجع سابقسردار على عزیز، 1
43، ص سابقمرجع، الفتاح الشهاويقدري عبد2
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على الحریة الشخصیة، ومهدرا لمبدأ البراءة، مما االإستدلال، وإلا كان هذا الإجراء إعتداء
.1یعتبر تعدیا وإهدارا لركن أساسي من أركان الشرعیة الإجرائیة

إجراءات تمس تحقیق وإقتضاء حقه في العقاب تفرض إتخاذوإذا كانت مصلحة المجتمع في 
بحریة الشخص، إلا أن هذه الإجراءات یجب تنظیمها في إطار هذا المبدأ أو الأصل، أي

فقد یتطلب ، إحاطتها بالضمانات التي تكفل إحترام الحریة الشخصیة والحیلولة دون المساس بها
یسيء إلى سمعة ومركز الشخص البريء ولا تحقیق هذا الأمر عدم نشر أخبار الجریمة مما

وهكذا یتضح أن إتخاذ إجراء ماس بحریة المشتبه فیه یجب أن یكون في ، 2یفلح في تعویضها
ومن ثم فلا محل لتجاوز رجال الضبط القضائي للحدود القانونیة، وإلا ، إطار الشرعیة الإجرائیة

توجب على ففشرعیة الهد، لشخصیةإنطوى هذا التجاوز على معنى الإعتداء على الحریات ا
ستدلال في مجال أداء أحدنحصار إجراءات الإإالضبط القضائي ضرورة مأمور

وفي سبیل تحقق ذلك یلتزم المحافظة على الأعراض ، ختصاصات الوظیفیة الموكلة لهالإ
والحرمات، فلا یكشف القناع عن الأسرار إلا بالقدر اللازم وفي الحدود التي تمكنه فقط تمكینا 

.3والقانونلهم من التمتع بحریتهم الشخصیة التي كفلها لهم الدستور 

نطاق حقوق المشتبه فیه وخلاصة القول أن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة هو الذي یحدد 
ه إلا في ستدلال، فلا یتعرض لأي مساس بحریتویكفل ضمان حریته الشخصیة في مرحلة الإ

ومن هنا فإن قرینة البراءة تحكم في ذات الوقت مسألة الحریة الفردیة إطار الشرعیة الإجرائیة، 
یجب حمایته والإثبات الجنائي، فلا یجب إعفاء الشخص من عبء إثبات براءته فحسب ولكن

مادام لم یثبت إرتكابه لجریمة معاقب علیها قانونا.

دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة، ، –دراسة مقارنة –ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة حسیبة محي الدین، 1
294، ص 2011

161، ص 2005، دار النهضة العربیة القاهرة، 4)، ط حقوق وضمانات المشتبه فیه(دراسة مقارنةأسامة عبد االله قاید، 2
)، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق ستدلال ( دراسة مقارنةجمع الإضمانات المتهم في مرحلة عي، دعیرم حمد حسین الجربو 3

155، ص 2006جامعة القاهرة، 
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مبدأ إفتراض براءة المتهم یترتب علیه إلقاء عبء عدم إلتزام الشخص بإثبات براءته: .1
إثبات التهمة على عاتق من یدعیها، فلا یطلب من المتهم تقدیم أي دلیل على براءته ، فله أن 

لمقامة ضده ، وعلى من یوجه التهمة تقدیم الدلیل على ثبوت تجاه الدعوى اإیتخذ موقفا سلبیا 
وبالنظر إلى إختلاف الحقیقة محل الإثبات بین كل من الدعوى .1التهمة المنسوبة إلى المتهم

المدنیة والتي تتعلق بمصلحة خاصة، والدعوى الجزائیة التي تتعلق بالصالح العام، مما یضفى 
، ولما كان الأصل في الإنسان البراءة حتى یثبت 2ومیةعلى الخصوصیة الجنائیة طابع العم

العكس طبقا للقانون، فإن إثبات التهمة قبله یقع على عاتق المدعي، ولما كانت النیابة العامة 
تتولى الإدعاء في الدعاوى الجنائیة فإنه یقع علیها عبء إثبات وقوع الجریمة وإقامة من هي 

لزم أدلة إثبات براءته لأن الأصل فیه البراءة.الدلیل عن مسؤولیة المتهم دون أن ی

ولا یقتصر دور النیابة العامة على مجرد إثبات أن الفعل أو الإمتناع المنسوب إلى المتهم قد 
إرتكبه بالفعل بل یتجاوز ذلك، فبالإضافة إلى إثبات توافر الركن المادي والمعنوي للجریمة 

لفعل لا یخضع لسبب من أسباب الإباحة كالدفاع ونسبتها للشخص، یقع علیها إثبات أن هذا ا
الشرعي، أو لمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة كالإكراه أو الضرورة، أو لعذر معفي من 
العقاب، أو لسبب من أسباب إنقضاء الدعوى الجنائیة كالتقادم مثلا، فالنیابة العامة ملزمة 

روط المسؤولة عنها وإثبات إنتفاء أي دافع شالبإثبات كافة أركان الجریمة وعناصرها وبإثبات 
من الدفوع التي قد یتمسك بها الشخص، لأن وظیفة النیابة العامة إثبات الحقیقة بجمیع صورها، 
كما أنها لا تعتبر خصما عادیا للمدعى علیه بل إنها تمثل المجتمع، فیجب بإعتبارها كذلك أن 

جرمین، ومن هنا یجب أن یقع عبء تحرص على حریات الأبریاء حرصها على إدانة الم
الإثبات بالنسبة لإنتفاء هذه الدفوع على عاتق النیابة وهذا ما إستقر علیه  قضاء محكمة 

، 1القاهرة، ط ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الإبتدائي في قانون الإجراءات الجنائیة، خلیفة كلندر عبد االله حسین، 1
67ص ، 2002

، 2008، رسالة دكتوراه، جامع القاهرةحقوق وضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة، خالد محمد علي الحمادي، 2
205ص 
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وإذا كانت القاعدة هي وقوع عبء الإثبات على عاتق النیابة العامة فإن هذه .1النقض المصریة
القاعدة یرد علیها بعض الإستثناءات، وذلك حین یتدخل القانون بنص صریح لیلقي عبء 
الإثبات على عاتق الشخص. ومن أمثلة ذلك في القانون المصري مسؤولیة رئیس التحریر عما 

من قانون العقوبات إذا قامت على الخطأ الشخصي لرئیس 195ینشر بالصحیفة طبقا للمادة 
التحریر، فإن القانون أنشأ في حقه قرینة قانونیة بسیطة بأنه عالم بكل ما تنشره الجریدة التي 

حجیة خاصة تدعو القضاء إلى كما ورد القانون نصا قانونیا یعطي المحاضریشرف علیها.
تهام تحمل عبء إثبات ما ورد فیها، وإنما یقع طة الإتسلیم بما أثبت فیها الحاجة لإلزام سل

عبء إثبات عكسها على المتهم إذا ما أراد دفع ما أثبت ضده في هذه المحاضر، ومنها 
محاضر جلسات المحاكم والأحكام الصادرة منها، حیث یعطیها القانون قوة إثبات یكسبها 

ا، فإذا دون في المحضر أن المحكمة الحجیة لجمیع ما ورد بها من بیانات أعدت أصلا لإثباته
قد قامت بإجراء معین وجب على من یدعي عدم قیامها بهذا الإجراء أن یثبت عكس ما جاء 

أعطى القانون حجیة المحاضر المحررة من رجال شرطة المرور في الجرائم التي تقع كما، بها
سبة لما حرر بها من وقائع إلى أن بمخالفة أحكام قانون المرور واللوائح والقرارات المنفذة له بالن

یثبت عكسها.

: لابد أن یكون إسناد الفعل إلى المتهم مبنیا على الشك یفسر لمصلحة المشتبه فیه.2
الجزم والیقین ولیس على الظن والإحتمال، وإن ذلك یعني أنه إذا تردد الحاكم بین الإدانة 

سر لصالح المتهم الذي یفترض فیه والبراءة وثارت لدیه الشكوك، فالقاعدة تقضي أن الشك یف
. 2البراءة أصلا

ومجمل القول أن أصل البراءة یلازم الشخص في كافة مراحل الدعوى الجنائیة وعلى إمتداد 
حلقاتها، وأنه لا سبیل لفحص الأصل بغیر الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعیة مبلغ الجزم والیقین. 

297، ص مرجع سابقحسیبة محي الدین، 1
234ص ، مرجع سابقسردار على عزیز، 2
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هذه النتیجة لا تبدو وفي كامل قوتها إلا في مرحلة إلا أنه وبالنظر إلى واقع الأمر نجد أن
المحاكمة، إذ تجد النتیجة في الواقع العملي لدى غالبیة التشریعات تطبیقا في مرحلة التحقیق

الإبتدائي، وما یسبقها من مرحلة تحریات أولیة، على إعتبار أن الشك في هذه المرحلة یفسر 
.1ضد المشتبه فیه أو المتهم عملیا

رع الثالث: مبدأ الحبس المؤقت إجراء إستثنائيالف

08/06/1966هو مبدأ ثابت في تشریعنا كرسه قانون الإجراءات الجزائیة منذ صدوره في 

وأكدته التعدیلات المتتالیة: 

أعطت أكثر من حمایة للمتهم، 18/08/1990و04/03/1986و13/02/1982قوانین-
ودعمت حقوق الدفاع، كما أنها قلصت من مدة الحبس ما قبل المحاكمة وأحدثت نظام الرقابة 

القضائیة.
أدخل من جهته إصلاحات جدریة في نظام الحبس المؤقت وعزز 26/06/2001قانون -

السالبة للحریة تسمى من جدید الطابع الإستثنائي لهذا الإجراء بحیث أصبحت هذه الفترة 
بالحبس المؤقت، بعدما كانت تعرف بالحبس الإحتیاطي، وأصبح الإفراج المؤقت یطلق علیه 
الإفراج فقط، ولهذا التعدیل على مستوى المصطلحات دلالة قویة لأنه یؤكد بصفة واضحة أن 

الحریة هي الوظیفة الطبیعیة للإنسان، ولا تسلب منه إلا بصفة إستثنائیة.

مكرر جدیدة من قانون الإجراءات الجزائیة بوضوح أكبر مدة الحبس 197الجت المادة كما ع
ة فالمؤقت ما بین صدور أمر إرسال مستندات القضیة إلى النیابة العامة، وبین صدور قرار غر 

ایة ي دلالة قویة أخرى على إرادة المشرع في العمل قدمت على حمهتهام في الموضوع، و الإ
.2أو تعسفمن كل إفراطالحریات الفردیة

301، ص مرجع سابقحسیبة محي الدین، 1
42، ص 2004، المحكمة العلیا قسم الوثائق، 2002، العدد الثاني، المجلة القضائیة2
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الوضع في الحبس المؤقت بقیود 26/06/2001وتحقیقا لهذا الغرض النبیل فلقد قید قانون 
موضوعیة وشكلیة معتبرة، بحیث أصبح هذا الإجراء لا یتم إلا بموجب أمر قضائي مسبب 

ئیة)، مما مكرر من قانون الإجراءات الجزا123و118ستئناف (المواد وقابل للطعن فیه في الإ
ستثنائیة من طرف قاضي التحقیق وفي الحالات والأشكال التي إیجعل اللجوء إلیه إلا بصفة 

حددها القانون، من هنا ومن خلال هذا العرض السریع للنظام التشریعي للحبس المؤقت، فإنه 
یتبین أن الطابع الإستثنائي لهذا الإجراء یدور حول محورین هامین هما: 

هو یعد خطوة إیجابیة في التشریع الحالي نحو : الوضع بالحبس المؤقتأمرأولا: تسبیب 
من قانون الإجراءات الجزائیة القائلة أن الحبس المؤقت إجراء 123تكریس أحكام المادة 

مجردا من أي اكان الحبس ما قبل المحاكمة إجراء26/06/2001ستثنائي، إذ أنه قبل تعدیل إ
ن قد یتسبب فیه هذا التدبیر من إعتداء على حریة الأفراد.طابع قضائي وذلك رغم ما كا

وكانت النتیجة الحتمیة عن هذه الظاهرة هي قلب المفاهیم، بحیث أصبحت القاعدة أي 
والإستثناء أي الحبس أصبح قاعدة، وذلك لما قاضي التحقیق كان ملزما بتبریر الإفراج إستثناء

قانون الإجراءات الجزائیة، ولم یطلب منه أي تسبیب من 123قضائه كلما طبق أحكام المادة 
ومن ثم فإنه یجدر القول أن قضاة التحقیق یتحملون قسطا .1بل یترك وشأنه لما یخالف القانون

من المسؤولیة في الإفراط في الحبس ما قبل المحاكمة، كما یتحمل المشرع القسط الأوفر منها.

) لم 18/08/1990ثم القانون 04/03/1986ومما یلاحظ أیضا أن الرقابة (التي سنها القانون 
حتیاطي، في حین أن الغرض من هذا لى الحبس الإإسا في الحد من اللجوء و یكن لها أثر ملم

م وضرورة الوصول إلى الحقیقة ئمن حریة المتهم، بما یتلاالإجراء كان ترك أكبر قسط
النظام العام.والمحافظة على 

44، ص نفس المرجع1
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فإنه یمكن القول أن الرقابة القضائیة أصبحت فعلا بدیلا 26/06/2001وأما في قانون 
للحبس المؤقت، وذلك لما جعل المشرع صراحة من عدم كفایة إلتزامات الرقابة الشرط الأول 

مكرر123لقد تضمنت المادة و حتما قبل اللجوء إلى الحبس المؤقت.ستیفاءهإالذي یجب 
الجزائیة الإجراءاتمن قانون 2015جویلیة23المؤرخ في 02- 15المعدلة بموجب الأمر 

المبررات القانونیة التي یستند إلیها قاضي التحقیق عند إصدار الأمر بالوضع في الحبس 
المؤقت، ولا یمكنه أن یبرره إلا بواحدة أو بأكثر من الحالات الواردة في نص المادة المذكورة 

:1ن على النحو التاليكو أعلاه وی

.القضائیة)الإجراءاتقانون 123المادة لتزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة (إإذا كانت -
.إذا لم یكن للمتهم موطن مستقر-
.إذا لم یقدم المتهم ضمانات كافیة للمثول أمام العدالة-
.إذا كانت الأفعال جد خطیرة-
.دلة المادیةهو الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج أو الأتعندما یكون الحبس المؤق-
الخشیة من عرقلة الكشف عن الحقیقة بواسطة الضغط على الشهود أو الضحایا أو عند-

.التفادي التواطؤ بین المتهمین والشركاء
أو الوقایة من حدوثها عندما یكون هذا الحبس ضروریا لحمایة المتهم أو وضع حد للجریمة-

.من جدید
إجراءات الرقابة القضائیة الواجبات المترتبة على نفسهعندما یخالف المتهم من تلقاء-

.المحددة لها دون مبرر جدي
.ستدعي المتهم للحضور بعد الإفراج عنه ولم یمتثلإإذا-
.طیرة تجعل من الضروري حبس المتهمإذا طرأت ظروف جدیدة أو خ-

281282، ص مرجع سابق، عبد الرحمان خلفي1
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التسبیب فلقد أصبح أمر الوضع في الحبس المؤقت أول الأوامر القضائیة ذات ذاوبفضل ه
إلا أن الممارسة القضائیة ، الصلة بالحبس ما قبل المحاكمة التي یصدرها قاضي التحقیق

أثبتت عدم فعالیة هذه الرقابة ومن ثم عدم نجاعتها في الحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت،

بحیث أنه یأخذ: 

تقریبا منعدمة، بحكم تلقاء نفسه لشرعیة الحبس المؤقت قابة قاضي التحقیق من ر على .1
، بغیة تفادي الرجوع عن قراره الأول، لى تجدید أمر الحبس المؤقت للمدةإالغالبدوامة الروتین 

بالإضافة إلى إعتقاده بأن الرقابة القضائیة غیر كافیة لضمان سیر التحقیق.
رقابة النیابة العامة فإنه یأخذ علیها أنها لا تمارس على العموم إلا في إتجاه واحد، على .2

بإستثناء حالات إرتكاب أخطاء قانونیة جسیمة، ومما یؤكد هذا الإتجاه القضائي والتشریعي مع 
من قانون الإجراءات الجزائیة على أن إستئناف 170ما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة 

ث یبقى هذا الأخیر یالجمهوریة یوقف تنفیذ أمر قاضي التحقیق بالإفراج عن المتهم، بحوكیل 
في الحبس المؤقت حتى یفصل في طعن النیابة العامة من طرف غرفة الإتهام، بید أن 

الفقرة 172إستئناف المتهم في أمر الوضع في الحبس المؤقت لیس له أي أثر موقف (المادة 
جراءات الجزائیة)، وهي الظاهرة الأخرى التي لا تخدم الطابع الإستثنائي خیرة من قانون الإالأ

من نفس القانون بالإضافة إلى أنه تعد مساسا 123للحبس المؤقت المعلن عنه في المادة 
.1ستقلالیة قاضي التحقیقإب

رئیس غرفة الإتهام وبالرغم من السلطات الواسعة المخولة له فإنه یأخذ علیه أنه لمعلى .3
ر إجراءات التحقیق المتبعة في جمیع ییمارس كما یجب حقه في الرقابة والإشراف على حسن س

مكاتب التحقیق بدائرة المجلس التابع لإختصاصه، ذلك لأن له أعباء ومهام أخرى متعددة، ولا 
یمكن له أن یترك هذه الأعمال ویتحول إلى قاضي متنقل قصد زیادة المؤسسات العقابیة الكائنة 

دائرة إختصاصه، كما أنه لیس في مقدوره فحص كل الملفات الموجودة في كل مكتب من في

4647،  ص مرجع سابقالمجلة القضائیة، 1
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إنه من المرغوب فیه ولهذا فدائرة المجلس القضائي التابع له.كاتب التحقیق التي تقع فيم
رئیس غرفة الإتهام مكلف بالقیام على وجه الخصوص بالسلطات الخاصة نعاجلا أن یعی

كما أنه یتعین تدعیم الرقابة القضائیة لغرفة الإتهام على شرعیة المنصوص علیها في القانون.
الحبس المؤقت، ولكي تكون لها أكثر فعالیة مما هي علیه الیوم، وذلك ما دام أن هذه الجهة 

مختصة بتعدیل أوامر قاضي التحقیق في المسائل المتعلقة بالحبس القضائیة هي الوحیدة ال
ب الذي أستند المؤقت في التشریع الحالي، فیتعین علیها على الخصوص أن تراقب مراقبة التسبی

في الحبس المؤقت أو تجدیده من طرف قاضي التحقیق، وأن لا تتبنى إلیه لتبریر الوضع 
بدورها إلیه، ذلك التعلیل الذي یكتفي بتردید العبارات التعلیل السطحي والعام أو تلتجئ هي 

الجزائیة، كمثل العبارات التي الإجراءاتمن قانون 123القانونیة المنصوص علیها في المادة 
وردت في الحالة التي أضافتها مؤخرا المشرع في خضم هذه المادة حول الضمانات الكافیة 

العدالة أو خطورة الأفعال المنسوبة إلیه، أو كمثل المطلوب من المتهم تقدیمها للمثول أمام 
لصیاغتها العامة هي في ار الحالات الثلاثة الأخرى والتي نظأیضا العبارات التي جاءت في 

حاجة إلى تسبیب خاص لتطبیقها، أي إلى الإشارة بطریقة محددة إلى العناصر الواقعیة 
.1للدعوى

الحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت دون مبرر ن الضمانات قصد وفي هذا الصدد ولمزید م
جدي مستخلص من عناصر التحقیق، فإنه یتعین إعطاء المحكمة العلیا حق الرقابة على 

ض في شرعیة هذا الإجراء وذلك بتمكین المتهم والنیابة العامة عند الإقتضاء من الطعن بالنق
سند إلى المحكمة العلیا صلاحیة تهام التي لها صلة بالحبس المؤقت، بحیث تقرارات غرفة الإ

ضاء التحقیق، مراقبة مدى العلاقة ما بین العناصر الواقعیة الخاصة بالدعوى المستخلصة من ق
ختیار إحدى الحالات المنصوص إلیها لتقریر الحبس المؤقت، أي إستندوبین الأسباب التي إ

ة التي تدخل ضمن وظائف من قانون الإجراءات الجزائیة، وهي الرقاب123علیها في المادة 

48، ص سابق مرجع، المجلة القضائیة1
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المحكمة العلیا بعدما أصبح الیوم أمر الوضع في الحبس المؤقت واجب التعلیل، كما یمكن 
لهذه الرقابة أن تقع على الإجراءات الأخرى التي لها صلة من قریب أو من بعید بالحبس 

حبوسا مؤقتا المؤقت، وعلى الخصوص أوامر التمدید في المدة والتي یترتب عنها بقاء المتهم م
بدون محاكمة لأمد قد یطول ولا یطاق.

المؤقت تعني تأكید طبیعته إن تحدید مدة معینة للحبس : مدة الحبس المؤقتتحدیدثانیا:
ستثنائیة، وإذا كان المشرع قد حدد مدة قصوى للحبس المؤقت، فلا یعني ذلك وجوب بقاء الإ

جل معقول أي التحقیق إنهاء التحقیق في ، إذ یتعین على قاضالمتهم كل هذه المدة في الحبس
في إنهاء التحقیق یؤدي بالضرورة إلى سراع ن عدم الإالمشرع على ذلك، لأصحتى ولو ین

الإطالة في مدة الحبس المؤقت، وهو یتعارض مع حق المتهم في سرعة الإجراءات وفي 
.1المحاكمة خلال آجال معقولة

مكرر من قانون 125، 1-125، 125، 124تنص على مدد الحبس المؤقت المواد 
:الجزائیة نوردها على التوضیح الآتي بیانهالإجراءات

صل في الجنح أنه لا یجوز حبس المتهم حبسا مؤقتا إذا كانت العقوبة : الأبالنسبة للجنح.1
هي: ستثناءات إ) سنوات ورغم ذلك وردت 3المقررة في القانون تقل أو تساوي ثلاث (

شهر واحد فقط، في حالة ما إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في حبس المتهم لمدة -
) سنوات أو تساویها، وكان المتهم غیر مقیم 3القانون في الحبس لمدة تقل عن ثلاث (

.بالجزائر، أو نتج عن الجریمة وفاة إنسان أو أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام
أما إذا تخلفت هذه الشروط وكانت العقوبة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات فلا یجوز -

المعدلة بموجب الأمر)من قانون الإجراءات الجزائیة124حبس المتهم مؤقتا مطلقا (المادة 
2015.2جویلیة23المؤرخ في 15-02

148، ص مرجع سابقخضر، بوكیحل الأ1
284، ص مرجع سابق، عبد الرحمان خلفي2
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غیر الأحوال أشهر قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط، وتكون في 04حبس المتهم لمدة -
، أي أن الجریمة محل المتابعة من قانون الإجراءات الجزائیة 124المادة يالمنصوص علیها ف

عقوبتها الحبس تزید عن ثلاث سنوات، في هذه الحالة لا یجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت 
2015جویلیة23المؤرخ في 02- 15الأمر المعدلة بموجب 125/1) أشهر( المادة 4أربعة(

.من قانون الإجراءات الجزائیة)

ستطلاع محبوسا فیجوز لقاضي التحقیق بعد إنه إذا تبین أنه من الضروري إبقاء المتهم إلا أ
لمؤقت لمدة واحدة لأربعة أشهر أخرى، االحبس ةرأي وكیل الجمهوریة المسبب أن یمدد فتر 

23المؤرخ في 02-15المعدلة بموجب الأمر 125/2أشهر (المادة 08ویصبح المجموع 

73بالنسبة للمتهم الحدث وطبقا لأحكام المادة و .من قانون إجراءات الجزائیة)2015جویلیة

فإنه إذا كان الطفل سنة من 2015جویلیة15الصادر في 12- 15من قانون حمایة الطفل رقم 
الجریمة تشكل سنوات وكانت 3سنة وكان الحد الأقصى للعقوبة یتجاوز16إلى اقل من 13

بالنظام العام أو كان الحبس ضروریا لحمایة الطفل فإنه یجوز حبسه لمدة اإخلالا خطیرا وظاهر 
سنة 18إلى أقل من 16شهرین غیر قابلة للتجدید كما لا یجوز إیداع الطفل الذي یتراوح من 

.إلا لمدة شهرین تقبل التجدید لمرة واحدة فقط

: 1بالنسبة للجنایات.2
أشهر قابلة للتجدید ثلاث مرات، وتكون في حالة ما إذا كانت التهمة 04حبس المتهم -

سنة سجنا، فیصدر حینها قاضي التحقیق أمر بالوضع 20المتهم عقوبتها أقل من بهاالمتابع
أشهر ویمكن تمدیدها من طرفه لمرتین، وإذا أراد أن یمدد أكثر 04في الحبس المؤقت لمدة 

تهام، هذه الأخیرة یمكنها أن تزید مرة واحدة فقط، لیصبح المجموع  رفة الإبطلب غیتقدم علیه أن
من قانون الإجراءات الجزائیة)1-125شهرا (المادة 16

285ص المرجع السابق، 1
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، وتكون في حالة ما إذا كانت التهمة تأشهر قابلة للتجدید أربع مرا04حبس المتهم لمدة -
و الإعدام، حینها یصدر أسنة سجن أو أكثر أو السجن المؤبد 20محل المتابعة عقوبتها 

أشهر، یمكن تمدیدها من طرفه لثلاث 04أمر بالوضع في الحبس المؤقت لمدة قاضي التحقیق 
غرفة الاتهام، التي یمكنها أن تزید مرة لسنوات، وإذا أراد أن یمدد أكثر علیه أن یتقدم بطلب 

.قانون الإجراءات الجزائیة)من1-125(المادة شهرا20واحدة فقط، لیصبح المجموع 
مرات، وتكون في حالة ما إذا كانت ثمانأشهر قابلة للتجدید 04حبس المتهم لمدة -

تخذ إجراءات لجمع الأدلة أو بإجراء خبرة أو إالجنایة محل المتابعة قد أمر فیها قاضي التحقیق
شهادات خارج التراب الوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقیقة، یمكن أن یأمر يتلق

ویمكن تمدیده من طرفه لمرتین (إذا أولا قاضي التحقیق بالحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر،
سنة أو المؤبد 20و تزید عن أسنة) ولثلاث مرات (إذا كانت الجنایة تساوي 20كانت أقل من 

تمدید فترة تهامالإنتهاء المدة أن یطلب من غرفة إقبل أو الإعدام)، ویمكنه خلال أجل شهر 
.أشهر قابلة للتجدید أربع مراتأربعةالحبس المؤقت لمدة 

سنة سجن یمكن أن تصل مدة 20وبالنتیجة لو كانت الجنایة المتابعة عقوبتها تقل عن 
أشهر تقبل التمدید لمرتین من طرف قاضي 4تقسم على النحو التالي: 32الحبس المؤقت إلى 

شهر، ویمكن لقاضي التحقیق أن یطلب التمدید من غرفة 12ق/ت)=)4+4+(4التحقیق (
4+4+4+ (4مدید هي الأخرى لأربع مرات أي (أشهر تقبل الت4یتمدد لمدة يتهام التالإ

30.1=20+12شهر. 20)غ/إ) =4+

سنة سجن أو أكثر أو المؤبد أو الإعدام 20أما لو كانت الجنایة محل المتابعة عقوبتها 
أشهر تقبل التمدید 4شهر تقسم على النحو التالي: 36یمكن أن تصل مدة الحبس المؤقت إلى 
شهر، ویمكن لقاضي 16)ق/ت) = 4+4+4+ (4(لثلاث مرات من طرف قاضي التحقیق

الأخرىأشهر تقبل التمدید هي 4تهام التي تمدد لمدة التمدید من غرفة الإالتحقیق أن یطلب 
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مكرر 125(المادة 36=16+20شهر. 20)غ/إ) = 4+4+4+4+ (4أي (مراتلأربع
.من قانون الإجراءات الجزائیة)2015جویلیة23المؤرخ في 02-15المعدلة بموجب الأمر 

من قانون حمایة الطفل 75بالنسبة للجنایات المتابع بها المتهم الحدث وطبقا لأحكام المادة 
) قابلة للتمدید 2فإن مدة الحبس المؤقت شهران (2015جویلیة15الصادر في 12- 15رقم 

سنة في الحالة الأولى وفي 20أقل أيوفقا للشروط الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة، 
عتبار أن التمدید یكون بشهرین، الإبعینسنة، مع الأخذ 20الحالة الثانیة تساوي أو تزید عن 

فیها قاضي التحقیق تمدید الحبس المؤقت علیه أن تجدر الإشارة أنه في كل مرة یرغب و 
كما أن كل تمدید یجب ألا ، ع رأي وكیل الجمهوریة ویلتمس طلباته الكتابیة والمسببةلیستط

أشهر في كل مرة، بحیث لا یمكن لقاضي التحقیق أن یجمع التمدیدات كلها أو 04یتجاوز 
.تهام، وكل تمدید یجب أن یكون مسبباوكذلك الحال مع غرفة الإ،بعضها في مرة واحدة

سل هذا تهام بغرض زیادة التمدید، فعلیه أن یر غرفة الإلعندما یتقدم قاضي التحقیق بطلب 
نقضاء إوذلك قبل الطلب المسبب مع أوراق الملف إلى النیابة على مستوى المجلس القضائي 

.1االقصوى للحبس المؤقت المرخص له بهةنتهاء المدإأجل شهر من 

ستدعاء الخصوم إتهام للنظر في طلب التمدید یجب أن یتم قبل أن تجدول جلسة غرفة الإ
وإذا ساعة بین تاریخ الإرسال وتاریخ الجلسة48ومحامیهم لحضور الجلسة مع مراعاة مدة 

إذا قررت غرفة و .أشهر عند كل تمدید04تتجاوز نأتهام التمدید فلا یمكنها قررت غرفة الإ
تحقیق لهذا الغرض وأوشكت مدة الحبساليتهام مواصلة التحقیق القضائي وعینت قاضالإ
المعین مختصا التحقیقيقاضهنتهاء فعلیها أن تفصل في التمدید، ویصبح بعدالإىعل

المعدلة 1- 125. (المادة تبالتمدید عند توصله بالملف ضمن الحدود القصوى للحبس المؤق
.من قانون الإجراءات الجزائیة)2015جویلیة23المؤرخ في 02-15بموجب الأمر 
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المؤرخ 12- 15من قانون حمایة الطفل رقم 75بالنسبة للمتهم الحدث وطبقا لأحكام المادة 
فإن مدة الحبس المؤقت بالنسبة للطفل هي شهرین قابلة للتمدید وفقا 2015جویلیة15في 

وكل تمدید یجب ألا یتجاوز شهرین المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة،یات فللإجراءات والكی
.مرةفي كل

الفرع الرابع: مبدأ التعویض عن الحبس المؤقت 

ورة اللجوء إلیه الفقه ضرر أو شر لابد منه، لا سبیل من ضر ىیبقى الحبس المؤقت كما یر 
ستقرار والأمن داخل المجتمع، وعلى الفرد أن یتخلي عن جزء من حریته من من أجل تحقیق الإ

بحیث تقید اللجوء إلى ، كاملةتها اتتحمل مسؤولیأجل هذه الغایة الأسمى، لكن على الدولة أن 
وبشروط معینة مع الحفاظ على طابعهالحبس المؤقت وتجعله فقط للضرورة القصوى 

1.متهمللافي حالة الأمر متى ثبت أنه ضرر ستثنائي، وأن تلتزم بالتعویض عن الخطأ الإ

إذ تطور الحال إلى ما لمسؤولیة الدولة عن تعویض الضحایا أصل تاریخي لا یمكن نكرانه،
سانیة.نحن علیه الیوم، وقد أسهمت أحكام الشریعة الإسلامیة في ترسیخ المبادئ الإن

عترفت تشریعات بلدان كثیرة منذ زمن بعید بحق المضرور من الحبس المؤقت غیر المبرر إ
والسویدي بموجب قانون 17/07/1884في التعویض كالتشریع البرتغالي بموجب قانون 

05/04/1889ماركي بموجب قانون والدن01/07/1887والنرویجي بموجب قانون 12/03/1886

والهولندي بموجب 1917والنمساوي بموجب قانون أوت 14/07/1904والألماني بموجب قانون 
.1926قانون 

وبلجیكا لموجب قانون 17/07/1970بموجب قانون وحذت حذوها بلدان أخرى مثل فرنسا 
29/09/1977.2وسویسرا بموجب قانون 13/03/1973

300ص ، نفس المرجع1
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لحبس المؤقت غیر المبرر على طابعهتتفق التشریعات التي قررت مبدأ التعویض عن ا
ا حدا بها إلى فرض شروط مقیدة ستثنائي وعلى تكفل الدولة بدفع مبلغ التعویض ممالإ
.ستفادة من التعویضللإ

عدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب وهكذا وعلى سبیل المثال، كان التشریع الفرنسي قبل ت
یشترط لقبول طلب التعویض أن یتسبب 30/12/1996ي المؤرخ ف1235- 96القانون رقم 

1.التعویض بضرر یظهر جلیا أنه غیر عادي وذو خطورة متمیزةبالحبس في إصابة طال

' Prejudice manifestement anormal et d’une particulière gravité '2

من دستور 61الجزائري بالتعویض عن الخطأ القضائي وفقا للمادة المشرعأعترفكما
، 2001یونیو 26المؤرخ في 08-01المشار إلیها أعلاه، وكذلك من خلال القانون 2016

137ر، بحیث جاءت المادة المتضمن كیفیة منح التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبر 

یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت منه على النحو التالي " مكرر
للمتابعة أو وجهلا نتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بأإغیر مبرر خلال متابعة جزائیة 

".ثا ومتمیزااببالبراءة إذا ألحق به الحبس ضرر ث

خلال نص المادة المذكورة أعلاه یتعین القول وأنه لا یجوز الحكم بالتعویض للمحبوس من
البريء إلا إذا توافرت جملة من الشروط والتي تتمثل في: 

.أن یكون المتهم قد حبس مؤقتا-
.نتفاء وجه الدعوى أو حكم نهائي بالبراءةإنتهت بصدور قرار بإأن تكون الإجراءات -
.3یكون قد أصاب المتهم ضرر ثابتا ومتمیزانأ-

175، ص مرجع سابق، أحسن بوسقیعة1
من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي149المادة 2
300301،  مرجع سابق، ص الجزائري والمقارنالاجراءات الجزائیة في التشریع خلفي عبد الرحمان، 3
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المطلب الثالث: الشروط الموضوعیة المتعلقة بنظام الحبس في حد ذاته

ن حبس الشخص على سبیل الإحتیاط مؤقتا أثناء مرحلة التحقیق القضائي هو أخطر إجراء إ
تثبت إدانته یتخذه قاضي التحقیق في مواجهة المتهم، ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة حتى

بحكم نهائي، ولكنه قد تدعو الضرورة أثناء فترة التحقیق المساس بحریة المتهم إما لأسباب 
متعلقة بحسن سیر التحقیق أو لأسباب متعلقة بحمایة المجتمع من التعرض بالجریمة له أو 

لتوفیق ولأجل اإعتداء قد یتعرض له إنتقاما منه، لأسباب متعلقة بحمایة المتهم نفسه من أي
مصلحة المتهم الذي یتعرض إلى الإعتداء من جهة بین مصلحة التحقیق والمجتمع من جهة و 

على حریته، وضع المشرع شروطا صارمة یتوجب توافرها قبل الأمر بوضع المتهم في الحبس 
لا یجوز وضع متهم في الحبس المؤقت إلا بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة، إثنان منها و .1المؤقت

123من قانون الإجراءات الجزائیة، وثالثها من أحكام المادة 118من أحكام المادة یستشفان

من قانون الإجراءات الجزائیة.

فأما الشرطان الأول والثاني فیتمثلان في:  

إستجواب المتهم.-
أن تكون الجریمة المنسوبة للمتهم جنایة أو من الجنح المعاقب علیها بالحبس.-

من قانون الإجراءات الجزائیة التي 117والشرط الثاني یستشف أیضا من أحكام نص المادة 
بمقتضاها یجوز لقاضي التحقیق في كل الأحوال وضع متهم بجنایة في الحبس المؤقت، ولا 
یجوز له وضع متهم بجنحة في الحبس المؤقت إلا إذا كانت الجریمة المنسوبة إلیه معاقبا علیها 

ا كانت مدته ومن ثم فإن الحبس المؤقت غیر جائز في الجنح المعاقب علیها بالحبس أی
2.بالغرامة فقط، ولا یجوز له إطلاقا وضع متهم بمخالفة رهن الحبس المؤقت

128، ص 2010، 3، دار ھومة الجزائرـ ط قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزیط، 1
152، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، 2
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وأما الشرط الثالث فهو أن تكون إلتزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة، حسب ما نصت علیه 
.23/07/2015المؤرخ في 02-15المعدلة بموجب الأمر 123المادة 

على وجوب تأسیس أمر الوضع 02- 15مكرر المعدلة بموجب الأمر 123وشددت المادة 
في الحبس المؤقت على معطیات مستخرجة من ملف القضیة تفید: 

إنعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقدیمه ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء أو كانت -
الأفعال جد خطیرة.

الحبس المؤقت هو الإجراء الوحید للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أو لمنع أن -
الضغوط على الشهود أو الضحایا، أو لتفادي تواطؤ بین المتهمین والشركاء قد یؤدي إلى 

عرقلة الكشف عن الحقیقة.
أن الحبس ضروري لحمایة المتهم أو وضع حد الجریمة، أو الوقایة من حدوثها.-
المتهم بالإلتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائیة دون مبرر جدي.عدم تقید-

) أیام 03یبلغ قاضي التحقیق أمر الوضع في الحبس شفاهه إلى المتهم وینبهه بأن له ثلاثة (
من تاریخ التبلیغ لإستئنافه، یشار إلى هذا التبلیغ في المحضر.

.1لمذكورة أعلاهویرجع لقاضي التحقیق توافر إحدى الحالات ا

المرجع نفسه1
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لرقابة القضائیة ومدى إمكانیة تعدیلهالالمبحث الثاني: الشروط الشكلیة 

المطلب الأول: الشروط الشكلیة لنظام الرقابة القضائیة

الفرع الأول : الإلتزامات الإیجابیة

من قانون الإجراءات 1مكرر 125من المادة 7، 4، 3وردت هذه الإلتزامات في البنود 
الجزائیة وتتمثل في ما یلي: 

(البند مثول المتهم دوریا أماما المصالح أو السلطات المعنیة من طرف قاضي التحقیق-
كان المشرع الجزائري لم یحدد، على غرار المشرع الفرنسي، وإذا) وهو الالتزام الأكثر شیوعا.3

السلطات التي یلتزم المتهم بالحضور أمامها فغالبا ما تكون مصالح الشرطة القضائیة.
): ویقصد بهذا الإجراء سحب جواز السفر من المتهم لمنع هربه 4(البند تسلیم وثائق السفر -

یخضع لها المتهم لما یشكله من قید على حریة لتزامات التيخارج الوطن، وهو من أخطر الإ
وعلى خلاف الإلتزام سالف الذكر حدد المشرع هذه المرة الجهة التي تسلم إلیها وثائق التنقل.

.1السفر وهي: كتابة الضبط أو مصالح الأمن التي یعینها قاضي التحقیق
سحب البطاقة المهنیة من ): ویقصد بهذا الإجراء 4المهنیة (البند تسلیم البطاقات والرخص-

إن الغرض من هذا الإلتزام غامض المتهم والرخص التي تسمح له بممارسة نشاط مهني.
ویحتمل قراءتین: فإما أن یكون هدف هذا الإجراء وقائیا وهو منع المتهم من إستعمال البطاقات 

ة یكون هذا المذكورة لیس إلا، وإما أن یكون الهدف منه منع ممارسة مهنة وفي هذه الحال
بعنوان الإمتناع.05الإلتزام متداخلا من الإلتزام الذي ورد في البند 

): یجوز لقاضي التحقیق أمر المتهم بالخضوع إلى 7(البند الخضوع إلى الفحوص العلاجیة-
فحص طبي أو إلى علاج معین أو أي إجراء طبي آخر ولو إقتضى ذلك دخوله إلى المستشفى 

التسمم.لاسیما من أجل إزالة 

142، ص نفس المرجع1
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) 7(البند المكوث بإقامة محمیة یعینها قاضي التحقیق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخیر
09وهو إجراء یؤمر به فقط في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة ولمدة أقصاها 

حمایة یكلف قاضي التحقیق ضابط الشرطة القضائیة بمراقبة تنفیذ هذا الإلتزام و یضمن ر، أشه
المتهم.لا یؤمر بهذا الإلتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة و لمدة أقصاها 

یتعرض كل من . ثلاثة أشهر یمكن تمدیدها مرتین لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمدید
ء سریة یفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمیة للمتهم، للعقوبات المقررة لإفشا

.1التحقیق

الفرع الثاني: الإلتزامات السلبیة

من قانون 1مكرر 125من المادة 8، 6، 5، 2، 1وردت هذه الإلتزامات في البنود 
الإجراءات الجزائیة تتمثل فیما یأتي: 

): ویهدف هذا الإلتزام إلى ضمان بقاء المتهم تحت 1(البند عدم مغادرة حدود إقلیمیة معینة-
مغادرة الحدود الإقلیمیة التي یحددها له قاضي التحقیق بمنعه  منتصرف قاضي التحقیق 

.2مسبقا
): یجوز لقاضي التحقیق منع المتهم من الذهاب إلى 2(البند عدم الذهاب إلى أماكن محددة-

منع تردد المتهم على بعض الأماكن كالحانات أماكن محددة ویهدف هذا الإجراء أساسا إلى
رتكاب الجریمة...الخ إومحلات لعب القمار ومكان 

): لقاضي التحقیق أمر المتهم بعدم 5(البند متناع عن ممارسة بعض الأنشطة المهنیة الإ-
رتكبت أثناء أو بمناسبة ممارسة هذه إالقیام ببعض النشاطات المهنیة إذا كانت الجریمة قد 

رتكاب جریمة جدیدة.إاطات وكذا عندما یخشى من النش

85،  ص مرجع سابق، الجدید في شرح قانون الإجراءات الجزائیةعلى شملال، 1
، ص 2006، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط الاتجاهات الحدیثة للمحاكمات الجزائیةطه زاكي صافي، 2

293
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): یجوز لقاضي التحقیق منع المتهم من رؤیة أشخاص یعینهم 6(البند تصال بالغیرعدم الإ -
أو الإجتماع ببعضهم ویهدف هذا الإجراء أساسا إلى منع المتهم من الإتصال بشركائه في 

الجریمة وكذا الشهود.
) وهو إلتزام إضافي للإمتناع عن ممارسة بعض 8د (البنالإمتناع عن إصدار شیكات:-

الأنشطة المهنیة ویهدف هذا الإلتزام، المرفق بإیداع نماذج الصكوك لدى كتابة الضبط، إلى 
الحظر على المتهم إصدار شیكات إلا بإذن من قاضي التحقیق وهذا إما لمنعه من تنظیم 

إعساره وإما لتفادي تكرار فعل إصدار بدون رصید.
): وهو إجراء جدید 10(البند مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقیت محددةعدم-

المؤرخ في 02- 15أضافه المشرع إثر تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 
23/07/20151.

كما أضاف المشرع بموجب التعدیل الجدید إمكانیة لجوء قاضي التحقیق إلى إتخاذ 
المراقبة الإلكترونیة للتحقق من مدى إلتزام المتهم بالتدابیر المذكورة في البنود ترتیبات من أجل

172أعلاه، یكون ذلك بموجب أمر قابل للإستئناف (حسب صیاغة المادة 10و 9و6و2و1

بالعربیة)، وأحال المشرع إلى تنظیم بخصوص تحدید كیفیات التطبیق المراقبة الإلكترونیة.

لإلتزامات المذكورة هو أنها لم تتضمن مجموعة من الإلتزامات الأخرى وما یلاحظ على ا
التي وردت في التشریعات المقارنة، لا سیما منها الفرنسي، نذكر منها على وجه الخصوص 

لتزامات من الإمتناع عن حمل السلاح أو حیازته أو الإمتناع عن السیاقة، رغم ما لهذه الإ
وقائیة.من أغراضأهمیة عملیة وما تحقق

144مرجع سابق، ص ، التحقیق القضائيأحسن بوسقیعة، 1
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وعلیه فإذا تحقق شرط كون العقوبة المقررة للجریمة موضوع المتابعة والتحقیق هي عقوبة 
الحبس أو أشد و توفر إلتزام المتهم بأحد أو بعض الإلتزامات المحددة في القانون والمطلوبة من 

1.طلیقاقبل قاضي التحقیق فإنه یصبح بالإمكان إصدار أمر بالرقابة القضائیة وإبقاء المتهم

المطلب الثاني: مدى إمكانیة تعدیل هذه الإلتزامات و جزاء مخالفتها

رفعهاو لتزامات الرقابة القضائیةإالفرع الأول : تعدیل 

125بالرجوع إلى أحكام الفقرة الأخیرة من المادة : أولا: تعدیل إلتزامات الرقابة القضائیة

وهو، أنه یمكن لقاضي التحقیق عن طریق قرار مسبب أن یضیف أو یعدل إلتزامات 1مكرر
لیس ملزما بهذه النقاط التسعة التي وردت على سبیل الحصر بینما یستطیع أن ینفذ أي إجراء 
من إجراءات الوقایة القضائیة حسب ما تملیه الحالة أو الضرورة بشرط أن یسبب أمره تسبیبا 

تخاذ إجراءات الرقابة القضائیة أو إة التي یحقق فیها قضائیا، وعلیه لا یجوز كافیا إزاء الحال
ستجواب الأولي ستماع إلى المتهم في محضر الإغیرها من التدابیر الوقایة القضائیة إلا بعد الإ

طبقا للمادة التي تجبر قاضي التحقیق بالتعرف على هویة المتهم وعن التهمة الموجهة إلیه 
م بأنه حر في الإدلاء بالتصریحات وعدم التصریح، وإخطار المتهم بحقه في وإخطار المته

إختیار محام وهكذا یصبح المتهم على إستعداد للدفاع عن نفسه، لأن الإستجواب الأولي وسیلة 
قانونیة تمكن أیضا المحقق من إیداعه الحبس المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الرقابة القضائیة 

. 2لتزامات الرقابة للمحقق حق إیداع المتهم الحبس المؤقتوعند خرق المتهم لإ

یمكن أن ترفع إلتزامات الرقابة القضائیة من طرف :رفع إلتزامات الرقابة القضائیة: ثانیا
قاضي التحقیق قبل التصرف في التحقیق، كما یمكن أن ترفع من جهة الحكم قبل الفصل في 

الدعوى.

119، ص مرجع سابق، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیةعبد العزیز سعد، 1
284، ص مرجع سابققادري اعمر، 2
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من قانون الإجراءات الجزائیة، یمكن لقاضي 2مكرر 125حسب المادة من جهة التحقیق:.1
هوریة أو التحقیق أن یأمر برفع الرقابة القضائیة سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من وكیل الجم

ستشارة وكیل الجمهوریة ، ویفصل قاضي التحقیق في طلب المتهم برفع بطلب من المتهم بعد إ
من تاریخ تقدیم الطلب وإذا لم یفصل قاضي التحقیق بتداء ) یوما إ15الرقابة في أجل خمسة (

في الطلب خلال هذا الأجل یجوز للمتهم ولوكیل الجمهوریة أن یطعن أمام غرفة الإتهام التي 
) من رفع القضیة إلیها، ولا یمكن تجدید طلب رفع الرقابة 20تصدر في أجل عشرین یوما (

السابق.القضائیة إلا بعد مهلة شهر من تاریخ رفع الطلب 
لتزامات الرقابة القضائیة من إإذا كان قاضي التحقیق قد فرض إلتزامامن جهة الحكم:.2

على المتهم وثم إحالة الدعوى على المحكمة للفصل فیها، فإن الرقابة القضائیة المفروضة على 
وفي حال ما إذا أجلت المحكمة القضیة المتهم تبقى مستمرة إلى غایة رفعها من جهة الحكم.

إلى جلسة أخرى، وأمرت بإجراء تحقیق تكمیلي یمكن لها أن تبقي على الرقابة القضائیة، أو 
من قانون الإجراءات 3مكرر 125تأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائیة ( المادة 

.1الجزائیة)

ائیة الفرع الثاني: جزاء الإخلال بالتزامات الرقابة القض

قد خوّلت لقاضي التحقیق سلطة الأمر بوضع قانون الإجراءات الجزائیةمن 123إن المادة 
المتهم المخالف للإلتزامات المفروضة علیه من تلقاء نفسه في الحبس المؤقت إذا ما كان حبسه 
أصبح ضروریا لسیر التحقیق وفي كل الأحوال فإن تقدیر حبس أو عدم حبس المتهم مؤقتا 

یخضع لسلطة تقدیر قاضي التحقیق نتیجة إخلاله المتعمد لإلتزامات الرقابة القضائیة یبقى
بموجب أمر بالوضع في الحبس المؤقت مسبب یكون قابلا للإستئناف طالما أنه یمكن لقاضي 

.2التحقیق أیضا أثناء سیر التحقیق الأمر برفع الرقابة القضائیة تلقائیا عن المتهم

87،  ص مرجع سابق، الجدید في شرح قانون الإجراءات الجزائیةعلى شملال، 1
151،  ص 5الجزائر،  ط دار هومةمذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، محمد حزیط، 2
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:خلاصة الفصل

اءات التي یتخذها قاضي خطر الإجر ص مؤقتا أثناء مرحلة التحقیق من أإن حبس الشخ
جل أمن لكن الضرورة تدعو لذلك أحیانا انتهن الأصل أن الإنسان برئ حتى تثبت إدالتحقیق لأ

عتداء علیه من جهة بین مصلحة التحقیق والمجتمع من جهة ولمصلحة المتهم من الإفیقالتو 
مؤقت، وهذه ، لذلك وضع المشرع شروط یتوجب توافرها قبل وضع المتهم رهن الحبس الأخرى

الموضوعیة تتمثل في شروط الشروط الشروط منها ما هي موضوعیة ومنها ما هي شكلیة، ف
متعلقة بطبیعة الجریمة أي أن تكون العقوبة المقررة للأفعال المتابع من أجلها المتهم هي عقوبة 

م وهي الحبس أو عقوبة أشد، وهناك شروط متعلقة بالضمانات القانونیة المقررة لحمایة المته
ومبدأ التعویض عن حبس المؤقتلالطبیعة الإستثنائیة لمبدأ الشرعیة ومبدأ قرینة البراءة ومبدأ 

.شروط متعلقة بنظام الحبس في حد ذاتههناك أنالحبس المؤقت كما

یلتزم بها یجابیة والسلبیةالشروط الشكلیة فهي مجموعة من الإلتزامات الإما بخصوص أ
أن لهلتزامات الواردة على سبیل الحصر بل یجوزوقاضي التحقیق غیر ملزم بهذه الإ،المتهم

لتزام من إو تغییرا خلافا لأي یعدلها بالزیادة أو بالنقصان فیصدر في نفس الأمر تعدیلا أ
متهم مؤقتا نتیجة إخلاله المتعمدلتزامات كما أن لقاضي التحقیق سلطة التقدیر في حبس الالإ
.الرقابة القضائیةلتزاماتلإ
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بعد إستعراض وبیان ماهیة نظام الرقابة القضائیة وأهمیته الإجرائیة للتوفیق بین نظامي 
الحبس والإفراج المؤقتین وتحقیق التوازن بین ضرورة إقتضاء الدولة لحقها في عقاب مرتكبي 
الجرائم من جهة وعدم المساس وإنتهاك حریة الأفراد أو الإنتقاص لحقهم في الدفاع من جهة 

فضلا عن بیان شروط تطبیق هذا النظام الإجرائي سواء تلك الشروط الموضوعیة ثانیة ،
إلى تفعیل أحكامه أو الشروط الشكلیة التي حددها التي بمقتضاها یتجه قاضي التحقیق

قانون الإجراءات الجزائیة في جملة من الإلتزامات یخضع لها المتهم المظنون والتي ذهب 
كما إستعرضنا أیضا قسیمها إلى إلتزامات إیجابیة وأخرى سلبیة.الفقه إلى التمییز بینها وت

مدى إمكانیة تعدیل إلتزامات الرقابة القضائیة و جزاء مخالفتها وآجال إنقضاءها والجهات 
وفي بة القضائیة والجهات المنفذة لها، القضائیة المختصة المخولة بأمر الوضع تحت الرقا

یة وإجرائیة تشكلت لدینا القناعات المعرفیة التي یمكن ختام ما إستعرضناه من دراسة موضوع
ملة من التوصیات على النحو جبلورتها في جملة من النتائج والتي إقتضت منا أیضا توجیه 

التالي بیانه:

ا لموضوع الرقابة القضائیة وشروطه دراستنبأهم النتائج التي خلصت لها إن: أولا النتائج 
حصرها في الآتي: الشكلیة یمكن والموضوعیة

د هذا المنحنى التطوري الذي الجزائري بشأن هذا النظام وما یؤكتطور نظرة المشرع .1
إنتهجه المشرع هو جملة التعدیلات التي خص بها الموضوع حیث تم تعدیل قانون 

المؤرخ في 01/08الإجراءات لإحداث النقلة التطوریة التشریعیة بموجب القانون 
المؤرخین في 15/02و11/02ولحقته التعدیلات التالیة بموجب القانونین 26/06/2001
على التوالي.23/07/2015و23/02/2011
حصر المشرع الإجرائي الجزائري تطبیق نظام الرقابة القضائیة إذا كانت الأفعال .2

المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
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للأفعال التي تتطلب إخضاع المتهم لنظام لوصف الجريء جرائي لعدم بیان المشرع الإ.3
الرقابة القضائیة هي جنح أو جنایات والإكتفاء بتعدیلها بالعقوبة التي قد یتعرض لها في 
حالة إرتكابه لهذه الأفعال سیما أن بعض الجنح ورغم وصفها هذا یمكن أن تكون عقوبتها 

أشد في حالة توفر ظرف مشدد ما.
شرع الإجرائي لمقتضیات رفع الرقابة القضائیة التلقائیة رغم تأكیده على عدم تحدید الم.4

التحقیق یتعسف في علیها وهذا ما من شأنه جعل قاضياإمكانیة رفع هذه الرقابة بناء
محددة یمكن لجهة الدرجة الثانیة عمال سلطته التقدیریة سیما لعدم وجود شروط وأسباب إ
ن تغییب حق المتهم في إثارة ذلك.فضلا ع،عمال رقابتها بشأن ذلكإ

عدم تحدید المشرع الجزائي أیضا لشروط تقدیم طلب رفع  الرقابة سواء من طرف النیابة .5
شأن تقدیم الطلب فضلا عن إمكانیة بالعامة أو المتهم نفسه، مما یثیر صعوبات عملیة 

عدم وضوح تساع السلطة التقدیریة لقاضي التحقیق لالرفض التي تقبل هذه الطلبات لإ
الشروط المستلزمة لرفع الرقابة القضائیة.

العمل بنظام الرقابة القضائیة یحقق التوازن بین الخصومة الجنائیة وبین مصلحة المتهم .6
.في تحقیق العدالةالمجتمع في بقاءه حرا وبین مصلحة 

المراقبة لكترونیة لیست بدیلا من بدائل الحبس المؤقت وإنما هي وسیلة لتدعیم الرقابة الإ.7
.على تنفیذ الرقابة القضائیة ولا یمكنها أن تطبق بشكل مستقل عن الرقابة القضائیة

عد مسایرة للتطور العلمي والتشریعي یتبني المشرع الجزائري لنظام الرقابة الإلكترونیة .8
وتخفیفا من اللجوء إلى الحبس المؤقت لذلك یجب على المشرع تفعیل دور المراقبة 

.أكثر وذلك بتوفیر المناخ المناسب لها وإقناع الرأي العام بهالكترونیة الإ
ستثنائیة الحبس المؤقت من المشرع الجزائري بتعدیله بموجب الأمر إتكریس مبدأ .9

شتراط التسبیب التي یجب أن یؤسس علیه وجوبا إیعتبر خطوة إیجابیة خاصة مع 15/02
.الأمر بالحبس المؤقت



الخاتمـــــة

67

.ستثنائیةي تأكید طبیعة الإتحدید مدة الحبس المؤقت تعن.10
تهام رغم السلطات الواسعة التي یخولها القانون له إلا أنه لا یمارس حقه رئیس غرفة الإ.11

.التحقیقلى حسن إجراءاتعشراف على أكمل وجه في الرقابة والإ
ستئناف القرار القاضي بالوضع تحت إأجاز المشرع الجزائري للمتهم والنیابة العامة .12

.قضائیةالرقابة ال

عطفا على النتائج التي توصلت وخلصت إلیها الدراسة وبناءا علیها یمكن : ثانیا التوصیات
توجیه التوصیات التالیة: 

نوصي ونناشد المشرع الجزائري أن یخضع نظام الرقابة القضائیة إلى التمحیص .1
تعسف قاضي یمنع عدم التأویل وبالتالي یمنع أیضا بحیث شروطه تحدیدا لوالتدقیق وذلك 

التحقیق بعدم تفعیل نظام الرقابة القضائیة أو المغالاة في تحدید شروطه ومتطلباته.
نوصي المشرع بتفصیل الشروط الموضوعیة لتفعیل أعمال نظام الرقابة القضائیة ببیان .2

جريء للأفعال المنسوبة للمتهم وعدم الإكتفاء بذكر نوع العقوبة ومدتها.
تحدید مقتضیات الرفع التلقائي للرقابة القضائیة منعا لتعسف نوصي المشرع الإجرائي ب.3

قضاء التحقیق بهذا الشأن.
نوصي المشرع الإجرائي كذلك بتحدید الشروط التي بمقتضاها یمكن تأسیس طلب رفع .4

الرقابة القضائي سواء من طرف النیابة العامة أو المتهم المظنون نفسه.
وع الرقابة القضائیة العنایة الكافیة وإخضاعها نوصي رجال الفقه والقضاء بإعارة موض.5

تغلین بذلك وتحقیق للعدالة الجنائیة و شللدراسة للرفع من المستوى الفقهي والقضائي لدى الم
دولة القانون.
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الملخص بالعربیة:

عتبارها إجراء إالتي جاء بها المشرع الجزائري بتعتبر الرقابة القضائیة من أهم الإجراءات 
حتیاطي فهي إجراء قانوني یتخلى فیه قاضي التحقیق عن إخضاع المتهم  بدیل للحبس الإ

مرحلة التحقیق في حین یضعه القاضي تحت أثناءللحبس المؤقت فیكون المتهم بذلك طلیقا 
التي یتطلبها القانون والتي یخضع نظام الرقابة القضائیة لكن ذلك یكون بتوافر بعض الشروط 

لتزامات التي یحددها قاضي التحقیق فهي تدبیر أمني ووقائي یهدف فیه المتهم لمجموعة من الإ
ستثناء هو الحبس والإن الأصل هو الإفراج الحبس المؤقت لأوئإلى الحد من خطورة ومسا

.المؤقت

English summary:

The juridical control is considred from the important procedures
which Submitted by Algerian lawmakers As an alternative measure of
pre-trial detention.its a legal action where The investigating judge
abondon provisional detention of the accused. The accused is thus at
large during the investigation phase, while the judge places him under
the judicial control system, but with certain conditions required by
law, in which the accused is subject to a set of obligations
established by the investigating judge, its a security measure aimed
to reduce the risks and disadvantages of temporary detention, because
the origin is releasing and the exception is pre-trial detention.


